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الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البیان و سوى منه الأعضاء والأركان ، وأحمده 

وأشكره على جزیل الامتنان ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده 

سید ولد عدنان صلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الإیمان والإحسان ورسوله

.أما بعد

ن إلى إنه لمن دواعي الاعتراف بالجمیل أو أتوجه بالشكر وعظیم التقدیر وخالص الامتنا

لقبولها الإشراف على هذه المذكرة والتي اهتمت بها منذ أن أستاذتي الفاضلة اجعود سعاد

صبحت جاهزة للتقدیم ، ولم تبخل علیا بنصائحها السدیدة ، وتوجیهاتها كانت فكرة حتى أ

.الرشیدة ، وصبرها معي إلى آخر المطاف 

وإلى أعضاء اللجنة لما بذلوه من وقتهم وجهدهم في تقییم هذه المذكرة ، والذین سیكون 

.لآرائهم الأثر الكثیر في تسدیدها وتقییمها 

كلیة الحقوق و أساتذةمنیر والى كل بوراسالفاضل ي وأتقدم بالشكر الخالص إلى أستاذ

.العلوم السیاسیة

كما أشكر كل من قدم لي ید العون وساهم من قریب أومن بعید في إنجاز هذه المذكرة ، 

.آمین . وأسأل المولى عز وجل أن یجعل جهدهم جمیعا في میزان حسناتهم یوم القیامة 



بسم االله الرحمان الرحیم
صدق االله العظیم>> قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ <<

بدأنا بأكثر من سد، وقاسینا أكثر من هم، وعانینا الكثیر من الصعوبات، وها نحن الیوم 
والحمد الله نطوي سهر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي هذا العمل 

.المتواضع
والإمام المصطفى، إلى الأمي سید الخلق إلى رسولنا محمد صلى االله :إلى منارة العلم

.علیه وسلم
.ابدأ بمن أوصاني االله ببرهما وأرجو رضاهم والداي الكریمان أطال االله في عمرهم

بشیر جلول عامر محمدإلى من حبهم یجرى في عروقي ، ویلهج بذكراهم فؤادي إخوتي
أخواتي و أزواج أخواتيإخوتي وأبناءوأبناءو أخواتيوزوجاتهم 

أعز الناس على قلبي إلى من أحببتهم في االله وصاروا
والى كل من رحل إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات و سأفتقدهم وأتمنى أن یفتقدوني 

عنا وترك فراغا المرحوم صالحي حسان وصالحي محمد
.....، عبد الجبار، لخضرإلى كافة أصدقائي واخص بالذكر عثمان 

إلى من كان لي عونا في انجاز هذا العمل وتحمل معي التعب والعناء إلي آخر لحظة 
زمیلي یوسف

إلى كل من زرع التفاؤل والأمل في دربي وقدم لي المساعدة من قریب أو من بعید دون 
.إلى كل من حواهم مستودع ذكریاتي أن یشعروا بدورهم

أنا اكتب هذه الإهداء سهوا ولیس تعمداإلى كل من سقط من قلمي و 
إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر ، وعبارات أسمى وأجلى عبارات في 

العلم والنجاح العلم ، إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة
.أساتذتي الكرام 



.واسلم على سیدنا محمدباسمك اللهم استفتح وبحمدك أسبح وأقدس واصلي

اهدي ثمرة جهدي وسنین كفاحي وعصارة فكري

إلى من لا تكفي الكلمات لوصفها، والدتي العزیزة .....إلى منبع الحنان ورمز التضحیة 

.أطال االله في عمرها

.إلى من رسم لي طریق الاعتزاز و أهداني منهج الشخصیة الحقیقیة أبي رحمه االله

.الأقاربإخوتي وأخواتي وإلي كافة وشموخي إلى من أرى فیهم عزتي

.إلى كامل احترامي زوجتي الغالیة 

كافة الشموع التي تنیر بیتي أبنائي الكرامإلى

تسنیم ، قدس ،محمد ، أنفال

إلى زمیلي في المذكرة عادل 

.إلى كل أصدقائي 

.إلى كل من حواهم القلب

الى كل اساتذة قسم الحقوق والعلوم السیاسیة

إلى كل من أعرفه اوتجمعني به علاقة طیبة
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مقدمة 
ازدادت تطورا و اتسع لإنسانیةااحد أهم الوسائل الفاعلة في الحیاة العمــلة

مجال استخدامها و أضحت من المسائل الرسمیة للدول ولذلك فان تطور النقود یعتبر 
-أي العملة-الإنساني، خاصة و أنهامظهر من مظاهر التقدم الذي أحرزه المجتمع 

ساهمت في تنظیم الحیاة المدنیة و السیاسیة للمجتمعات،  و بسبب الحاجة و المصلحة 
الحقیقةالمتفاعلة،  استمرت في التواجد و النماء حتى أضحت العنوان الأبرز  و الترجمة 

ان، كما التمدنلتاریخ الحضارات المتعاقبة منذ الأزل من حیث  القوة أو الضعف ودرجة
التي تمیل إلى التبادل و "-الغریزة الإنسانیة بلارتباطهتاریخ العملة و النـقد حافل جدا

لكن وبسبب، فالمقایضة كانت الخطوة الأولى التي عجلت بظهور النقود، 1"المقایضة
تحدید قیمة إشكالاتخاصة من حیث نظام الهذاالصعوبات و الإشكالات التي واجهت

ع المقایضة و مدى عدالة عملیة المقایضة في حد ذاتها أو من حیث القـیمة و السل
فما یعتبره المقایض یصلح لتملك أو شراء بیت و حیوانات و جلود وغیرها من التكالیف

السلع، قد لا توافق و رغبة الطرف الثاني، حتى تتجسد العملیة وتقبل المقایضة قد یتطلب 
ى العموم  فالمعیار الغالب في تحدید الاتفاق في نظام الأمر الكثیر من الوقت، وعل

المقایضة هو مدى حاجة كل طرف للسلع المعروضة، هذا دون أن نغفل قیمة السلعة في 
حد ذاتها، لأنه في فترة من الفترات كانت الماشیة معیار للقیمة ولیس أدل في الكشف 

والتي تعني النقود، وهو pecuniaعلى هذه الحقائق هو الاستخدامات اللغویة  فلفظ 
إلا أن المواشي في حقیقة الأمر 2و التي تعني الماشیة،pecusاللفظ المشتق من لفظ 

تصلح لعملیات المقایضة الكبیرة جدا، لهـذا لجأت  بعض المجتمعات  إلى سلع لا كانت 
و اأخرى  واعتمدتها في معاملاتها كالحبوب في أوروبا وشمال إفریقیا و الأرز في أسی

الصوف و تختلف عملیات المقایضة بین منطقة وأخرى،  كما تختلف أیضا معاییر 
المقایضة من منطقة لأخرى فمناطق تلجأ إلى معیار الوزن في تحدید عملیة المقایضة 

1790یولیو17توفي بتاریخ 1723یونیو 05تاریخ ولد ب. وعالم اقتصاد  اسكتلنديفیلسوف أخلاقيادم سمیث : 1

نظریة الشعور " :اشتهر بكتابیه الكلاسیكیین.الاقتصاد السیاسيومن روادعلم الاقتصاد الكلاسیكيیُعدّ مؤسس

..1776بحث في طبیعة ثروة الأمم وأسبابھا"وكتاب1759 "الأخلاقي
.1993ترجمة نور الدین خلیل، الهیئة المصریة العامة للكتاب طبعة لنقود، تاریخ افیكتور مورجان، : 2
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وأخرى تلجأ إلى معیار العد إضافة إلى معیار الندرة كالذهب مثلا، و الاستعمالات 
الیوم فقد تراجع نظام المقایضة وتدحرج دون أن أماسلحةالحیویة  كالمعدات الحدیدیة الأ

ینقرض كلیا لصالح العملة أو النقد، فالمجتمع الدولي الیوم یتعامل بالعملات رغم التفاوت 
في قیمة العملات الدولیة  من حیث القوة الاقتصادیة لكل دولة دون أخرى، حیث خرجت 

رة أوسع واشمل وهي دائرة الأسواق العالمیة، عملات من دائرتها الوطنیة والقطریة إلى دائ
بفعل ما یوفره اقتصاد تلك الدول من منتجات و قیم مضافة، و ازدادت قوة  بفعل النمط 

.الاقتصادي الدولي الذي یستند على قاعدة العرض والطلب
كالتزویر و الذي یتسبب في ةالإجرامیطاتنشالعملات قد تصطدم  بالأنإلا

المشروعة،المنافسةالذي یقوم على قاعدة، الوطنيالاقتصادجسیمة على أضرارإلحاق
قوض ی، الذي قدخفيالقتصادبالتالي الجرائم المتصلة بالعملة تنتشر في سرادیب الاو 

من صلاحیة الدولة لوحدها فماذا لو شاركها النقدإصدارخاصة وانالرسميالاقتصاد
القانونیةالمواضیعأهمتعد من هذه المسألة بالذاتآخرین، ان أشخاصهذه المهمة 

اتفاقیةعلى غرارالدولیة ،الاتفاقیاتالوطنیة والتشریعاتاتطرقت لهحیث ، الدولیة
: بالبروتوكول الخاص بالاتفاقیة الصادرة بتاریخالمدعمةوالعملةتزییفللقضاء وجنیف

17/03/1965:م منها الجزائر بتاریخالعالدولمعظمإلیهاانظموالتي20/04/1929
التعاون إلى تعمیق تهدفوالتي،15/06/1965:و التي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ

المشروعغیرالربحمظاهرعلىالقضاءواستئصال النشاط الإجرامي أجلمنالدولي،
.المزیفةالنقودمن 

باعتبارها وسیلة للتجهیز لأولاالاقتصادالعملة عصب لیس غریب بان تصبح
والتحضیر و الاستعمال وغایة للربح و الثروة و النمو والتطور كما أنها وسیلة للمبادلات 

.الدولیة
:أهمیة الموضوع-

و نظرا لأهمیة العملة  سعت العدید من الدول بما فیها الجزائر إلى وضع إجراءات 
من الاعتداءات المختلفة، لذلك سعى احترازیة وقواعد قانونیة من اجل حمایة عملتها

المشرع الجزائري إلى تجریم بعض الأفعال التي تمس بها،  بموجب قانون العقوبات  الذي 
،  204إلى غایة 197نص في الفصل السابع على جرائم التزویر بموجب المواد من 
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لحها في حمایة مصاالمثلىالدولةهي وسائل الجنائیة العامة والخاصةفالقوانین
فالعملة احد ، )العـــــــــــملة(رمز السیادةعلىالاعتداءفتجریمالأساسیة،الجوهریة و

الوطني و الدولي،  الاقتصاديللدول لأنه العنوان الأول للنظاممكونات الكیان المادي
المــؤرخ 22-96بالنسبة للتشریعات الخاصة و التي هي أبرزها وأهمها الأمر 

المعـدل والمتمـم المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 1996یونیـو09:في
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج والذي یولى هو الأخر أهمیة بالنقد الذي 
یساهم إلى استقرار ونماء الدولة الجزائریة ومكافحة تحویلها بطرق غیر شرعیة، وهو ما 

.سنأتي على ذكره لاحقا بالتفصیل
:أسباب اختیار الموضوع-2

إحاطته بالكم الهائل إلىوبالنظر اخـتیارنا لهذا الموضوع ینبع من الأهمیة التي یحتلها، 
مزیج بین المعارفكونه إلىإضافة المستمرة والمتغیرة بین فترة وأخرى، من التشریعات

.ةتجاریالأو ةقتصادیالاو ةقانونیال
:الإشكالیة-3

طرق و كیفیة مواكبة التشریع الجزائري للتطور الاقتصادي و تتمحور حولإشكالیة البحث 
مكافحة الجرائم طرق جرائم العملة ، ونظم المشرعالمستمرین وكیفالاجتماعي 

.لهذه الجرائممن مختلف الأخطار و كیف تصدى المرتبطة بها ،
:المنهج المتبع-4

لعرض لى حقیقة أن المنهج الأنسبخلال الخطوط العریضة لبحثنا هذا وقفنا عمن
الدراسة ترتكز أساسا هذه لأن، التحلیلیيومناقشة الإشكالیة الرئیسة هو المنهج الوصفي

التدابیر التي نظمها المشرع الجزائري بموجب وإیرادعلى وصف وتحلیل المعلومات 
.القوانین العامة والخاصة

:أهداف الدراسة-5
:یليالموضوع مانهدف من خلال دراستنا لهذا

:أهداف علمیة* 
.الإجابة على الإشكالیة المطروحة سابقا-
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:أهداف عملیة* 
.ائمهذه الجر منضحایاالالحد من استفحال هذه الظاهرة في الواقع وحمایة حقوق 

:الدراسات السابقة-6
ن هذا أوك،نسجل نقص في الدراسات القانونیة المتخصصة وشح البحوث الأكادیمیة

جرائم العملة تشكل اخطر أنوع الجرائم النوع من الجرائم لا یطرح إشكالیة كبرى رغم أن
،  إذن فهذه الدراسة  محاولة جتماعیة و الاقتصادیة والسیاسیةتأثیرا  على الحیاة الا

.لإثراء البحث العلمي في هذا الموضوع بالذات
:التي واجهتناالصعوبات -7

:ویمكن تلخیصها فیما یليناء بحثناصعوبات أثمن اللقد واجهنا العدید
.انعدام المراجع المتخصصة في هذا الموضوع -
.عالجت هذا الموضوعالتيقلة المراجع الفقهیة والقانونیة -
بسیطة تحت عناوین المراجع على شكل جزئیات بین،تناثر معلومات هذا الموضوع -

.مختلفة 
:التصریح بالخطة-8

جرائم العملة وقد قسمناهتناولنا الأولهذا الموضوع فصلین وبالنسبة للفصل لقد درسنا في 
..أولهما في القانون العام والثاني في القانون الخاصمبحثین إلى

الى مبحثین وقد قسمناهفیه طرق مكافحة جرائم العملة ناوبالنسبة للفصل الثاني تناول
المعالجة القانونیة والمبحث الثاني ن العاممكافحة جرائم العملة في القانو الأولالمبحث 

هذا الموضوع بعرض موجز للبحث مع أهم النتائج والتوصیات وقد ختمنالجرائم الصرف 
.من خلال هذه المذكرة إلیهاالمتوصل 

یرزقني سداد الرأي وبلاغة الخطب وأن أنهذا وفي الأخیر أسأل االله العلي الوهاب 
.والثواب انه غفور رحیم الأجرمنحني جزیل الحق والصواب ویإلىیرشدني 
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جرائم العملة في التشریع الجزائري: الفصل الأول
: تمهید 

لقد استخلف االله الإنسان في الأرض ، وشرفه ، فأوكل إلیه عمارتها ،واستنباط خیراتها 
الحوافز وثمراتها ، وزوده بطاقات وقدرات تمكنه من القیام برسالته ، وقد اوجد لدیه من 

ت تعاملاوجدت وعلى مر العصور والدوافع ما یثیر في نفسه رغبة العمل وسعة الأمل ،
بین الناس في تسییر شؤونهم ، ولعل أهم ما تعامل به الإنسان على الإطلاق هو العملة 

يحیث كان التعامل قدیما بالمقایضة أي سلعة مقابل سلعة لكن هذا كان عائق كبیر ف
لقیمة الحقیقیة للسلع والخدمات فهدى االلهبین الناس في صعوبة تحدید اعاملات لموجه ا

التعامل بالمعادن النفیسة ثم تطور الحال شيء فشيء مع تطور التجارة إلى الأولون إلى
بمفهومه الحدیث ، لكن هذه الأخیرة لم تسلم من محاولات عملةالحین الوصول إلى

أهمالعملات واحدة من بالمساسعتبر قضیة تلى الیوم إذالمساس بها منذ نشأتها إ
, والقائمین على حمایة الاقتصاد القومي, مصادر القلق الاقتصادي لدى حكومات الدول

وضبط كمیات ضخمة من العملات , الأخیرةفي الآونة الخداعأسالیبخاصة بعد تطور 
1.هذا المجال مع عدد من العصابات التي تخصصت في 

مبحثین في التشریع الجزائري في العملةجرائمدراستنامنصلالفهذافيسنتناولو 
أساسین 

جرائم العملة في القانون العام: المبحث الأول 
جرائم العملة في القانون الخاص: المبحث الثاني

1:1.1050987-28-05-http://www.albayan.ae/economy/2000 جریمة تحترم التكنولوجیا تزییف العملات، مقال حول
.23:41على الساعة 15/02/2017یوم ،جریدة البیان الاماراتیة28/05/2000د،منشور بتاریخ ف بالحدو ولا تعتر 
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جرائم العملة في القانون العام: المبحث الأول 
لأول بعنوان النقود المزورة في خصص قانون العقوبات الجزائري في الفصل السابع القسم ا

فیماجرائم العملةتصنیفحولاختلف الفقهاء، أما فقها فقد2041إلى 197المواد من 
إلاللحدود،العابرةالمنظمةالجرائممنأنهاأمالسیاسیة،أمالعادیةالجرائممنكانتإذا
الماديمن الركنانطلاقأركانهاو محلهادراسةكانت یتطلبجریمةأیةفيالتجریمأن

الركن، والجریمةجسمعناصرهباجتماعتكتملالذيالامتناعأوالفعلیعنيالذي
المعنويإلى الركنوصولا،الجنائیةالشرعیةمبدأتطبیقإلىیهدفالذيالشرعي
منعبعلمهمعالفعللارتكابالجانيإرادةتنصرفالذيالجنائيالقصدفيالمتمثل
2وتجریمه لهذا الفعلالقانون

كغیرها من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات تتطلب محلا وجرائم العملة
الشرعي و الركن المادي و الركن(العامة الأركانمشمول بالحمایة وهو العملة وتتطلب

باعتبارها محلا للجریمةمفهومهاعنالتساؤلیطرحماوهو،)یمةللجر المعنوي الركن
فيالحصرسبیلعلىالواردةیةالمادمعرفة أنواع الأفعالو،)الأولمطلبال(

أنهاكما،)الثانيالمطلب(لهاالمكونةالمادیةالأعمالهيفماع،.ق197،198المادتین
بدلاأمعاماقصداكانإذافیمافیهاالقصد المطلوبعنتثیر التساؤلالتيالجرائممن
الصعوباتأهمإبرازمحاولین.)ثالثالالمطلب(معامایتطلبهأمخاصقصدمنلها

الجریمةأولا ولخصوصیةالنصوصلمعانيتفسیر القانونعدمبسببذلكبشأنالمثارة
.الدولة وسیادتهارموزبأحدتمسالتي

–جرائم الفساد ،جرائم المال والأعمال ، جرائم التزویر –راجع أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص : 1
دار هومة الجزائر ة،الطبعة التاسعالمتعلق بالفساد ،،2006فبرایر 20الجزء الثاني ،منقحة ومتممة في ضوء قانون 

309، ص 2008
قانون المتضمن 1966یونیو8الموافق لـ 1386صفر18المؤرخ في 66/156الأمر منالأولىالمادةتنص: 2

الجنائیةالشرعیةمبدأیشكلوهو" قانون بغیرأمرتدبیرأوعقوبةولاجریمةلا" المعدل والمتممالعقوبات الجزائري
سلطاتطرفمنللتجریمالمجالیفسحالتشریعسلطةعنصادرقانونينصفيالدقیق للجریمةالتعریفغیابلأن

.أخرى
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یجب التطرق إلى حول جرائم العملة في القانون العام القانونیةأهم الإشكالیاتولمعرفة
.مة من خلال المطالب التالیة نقاط مهعدة 

.ائم العملةجر محل:الأولالمطلب
.ائم العملةلجر الماديالركن:الثانيالمطلب
.العملةائملجر المعنويالركن:الثالثالمطلب

ائم العملة جر محل:المطلب الأول 
ر إذ من غیالجریمة،عناصرمعهتكتملمعینمحللوجود الجریمة لابد من وجود 

الدولةرموزرمز منهي عملةالو المقبول وجود جریمة دون محل مشمول بالحمایة،
یكتفي بالمفهوملمالمشرعأنأولهمالسببین،بالغةأهمیةدراستهاتكتسيلذلكوسیادتها،
الخزینةتصدرهاالتيالعامالقرضسنداتلتشملنطاقهامنووسععملةللالتقلیدي
طبقاأشكالهاإلىثمالأول،فرعالفيوخصائصهامفهومهاراسةدسنحاوللذلكالعامة،
.الثانيفرعالفيع.ق197المادةلنص

عملةالمفهوم:الفرع الأول
وقیمتهاتحددوصكهاالدولةتحتكرالناس،بینللتعاملوسیلةالنقودأوالعملة

تزویرهاعلىالبعضإقداممالجرائأخطرفمنفلذلك. المواطنینفعلمنبهاالثقةتضمن
منإلیهیؤديأنیمكنماجانبإلىالوطنيبالنقدالعامةالثقةاهتزازعلىیعملمما

1.الوطنيالاقتصادیصیبتخریب
داخلیدورمامعظموأن،غالباالأشیاءقیمبها عن یعبرولما كانت العملة هي التي 

العملیاتكلتستلزمهاستخدامهافإنلذلك،عملةبالتسویتهاتتممعاملاتمنالمجتمعات
علیها،یقعقدتقلیدأوتزییفأيمنالقانونیةالحمایةمحلشكلتلذلكوالنقدیة،المالیة

.ثانیاللجریمةكمحلونطاق تجریمهاثم خصائصهاأولا،مدلولهاتحدیدیتعینمما

عبد االله سلیمان دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة : 1
124، ص 1990الثالثة 
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عملةالتعریف:أولا
، ة ،أما فقهیا فقد وجدت العدید من التعریفات لتعریف العملالمشرع الجزائري لم یتعرض 

تعرفه البشریة الذينظرا لتشابك مختلف العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة و التطور 
نشر كتابه حول تاریخ النقود الذيالمؤرخ فرانس سیمانفیعرفها-دائما
و بلفظ أخر ان النقود ظاهرة اقتصادیة ، فالعملة عقیدة اجتماعیة أفیقول1934عام

في ووهم اجتماعي لأنها سلعة و لیست كالسلع الأخرى و لو ظهرت على شكل ذهب 
ا التقدیس للعملة اعتبارا لسلوك الأفراد ذللعملة اسم اله و لا غرابة في هقدیم الزمان كان

ان العملة هي القوة الشرائیة التي یقول جان مارشال في كتابهو.في عصرنا الحدیث 
1.فراد أو هي آلة لتسییر المجتمع توزع على الأ

المكونة لجسم إنما أشار إلي الأفعال المادیة یبین جرائم العملة ولم والمشرع الجزائري 
بسببللمبادلاتكوسیطعملةالنشأتقدأما تاریخیا ف.في النصوص القانونیةالجرائم 
لقیامهاونظراآخر،شيءعلىالتنازلمقابلشيءعلىالحصولأجلمنإلیهاالحاجة

مفهومتحدیدالصعبمنكانفإنهوالنقدیةالاقتصادیةالناحیةمنالدقةمننوععلى
لنایعرفهاالذيالاقتصاديالتعریفمنننطلقأنعلینالابدكانلذلكلها،مانعجامع
،"والخدمات والدیونالسلعمقابلللمدفوعاتكوسیلةعاماقبولایلقىشيءكل"أنهاعلى
وظائفها رغمللتبادلوسیطاباعتبارهاتؤدیهاوظیفةأهمعلىیرتكزمدلولهافإنثمومن

للتداولقابلشيءكللأنهاالنقدیةالسیاسةإطارفيالمعتمدذاتهالتعریفوهو.الأخرى
المختلفة،والسنداتالمالیةالأوراقفیهابماالواسع،بمفهومهالدخل النقديإطارفي

شهدته المعاملاتالذيالتطورأنإلا،كالشیكات والكمبیالاتالأخرىفعالدووسائل
منرمزاتمثلباعتبارهابعنایة خاصةىظتحالدولةتصدرهاالتيالمالیةالأوراقجعل
2.وسیادتهاالدولةرموز

،والفضةكالذهبالنفیسةالمعادنمنمصنوعةعملة في أول إصداراتهاالكانتولقد
تطّلبممانقلهالصعوبةنظرامنوطة بهالاالأساسیةالوظائفأداءعنزتعجهالكن

1965ماریشال الاقتصاد السیاسي ترجمة هشام متولي دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة دمشق جان: 1
11،ص 1989الجامعیة،المطبوعاتدیوان- البنوكاقتصادفيمحاضرات-القزویني شاكر.: 2
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بین ولكن بتطور المبادلات الاقتصادیة،النقدیةالأوراقتمثل في آخرنوعاستعمال
وراقكبیرة  و سرعة هذه المعاملات فرض اللجوء إلى الأوبین الأشخاص بمبالغالدول

.1وأسهمسنداتشكلة أو فيبكل أنواعها سواء أوراق مالیمالیةال
صعبةعملةأومحلیةكانتسواءعملةالطبیعة:للجریمةكمحلعملةالخصائص:ثانیا

ولابد من ،الجمركيالتشریعبمفهومالبضاعةشأنشأنهاوالتملكللتداولقابلةبضاعة
:فيتتمثلالمالیة،والمعاملاتللمبادلاتمادةبصفتهاالخصائصمنمجموعةتوفر
فيالناسقبلهامتىكذلكوتكونالقانوني،السعرذاتأيقانوناالمتداولةعملةالأنها

منسحبهایتمالتيالنقودذلكمنیستثنىثمومن،2الصفةتلكالدولةومنحتهاالتعامل
غایةإلىتمتدوالنقودللعملةالقانونیةالحمایةلأننهائیاالسحبیكونأنبشرطالتداول
.للقیاس بسهولةةقابلأن تكون العملة و ،جدیدةبعملةواستبدالهاهائیانسحبها
.للتقسیم إلى أجزاءةقابلو على نحو واسعةمقبول

.حتى یتسنى تقلها والتعامل بها بطریق سهلة الحملةسهلولابد أن تكون 
3.لف بسهولةتلا تو أن 

عملةالالــــــــأشك:انيـــــــــــالثرعــــــــــــالف
:زیفأوزورأوقّلدمنكلبالإعدامیعاقب:أنه علىع.قمن197المادةتنص
الخارجفيأوالجمهوریةأراضيفيقانونيسعرذاتنقدیةأوراقاأومعدنیةنقودا1-
أوعلاماتها،أوطابعهاوتحملالعامةالخزینةتصدرهاأسهمأوأذوناتأوسندات2-
الأسهمأوالأذوناتأوالسنداتهذهمندةالعائالأرباحقسائم

، 1998امعة ، الإسكندریة نظریة النقود والبنوك والأسواق المالیة مؤسسة شباب الج"احمد عبد الفتوح الناقة  : 1
7ص 

وسائلاستعملأوحازأوقبلمنكل:السابق الذكر66/156من الأمر 6ف:على 7وف 6ف451تنص المادة : 2
.القانونيالسعرذاتالعملةمحلتحلأوتكملأنمنهاالغرضیكونللدفع
.قانونلهاالمقررةبالقیمةالمزیفةغیرأوالمزورةغیرالوطنیةوالنقودالعملةقبولرفضمنكل: 7ف 

.من استعمل شيء مقابل العملةأوحیث تعاقب الفقرتین على عدم قبول العملة 
.26ص،1991الجامعیة،الدار، د ط ، النقديشهاب الاقتصادمحمودمجدي: 3
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كلمنالقانونیةبالحمایةالمشرعشملهاالتيالنقودأشكالتتحددالمادةهذهخلالومن
:وهيأنواعثلاثةتشملحیث،ما یمس بها

.نقدیةوأوراقمعدنیةنقودمنالنقدیةالعملة:الأولالنوع
.العامالقرضنداتسأوالعامةالخزینةسندات:الثانيالنوع
1السنداتهذهأرباحقسائم:الثالثالنوع

العملةمائجر فيالماديلركنا:الثانيالمطلب
مائجر محلعلىتنصبمختلفةوأشكالاصوراالعملةائمجر فيالمادیةالأعمالتأخذ

أوزورأوقلدمنالمؤبد كلبالسجنیعاقبع.قمن197المادةنصتفقد،عملة ال
الخارج،فيأوالوطنيالإقلیمفيقانونيسعرذاتنقدیةأوراقاأومعدنیةنقودا:زیف

قسائمأوعلامتهاأوطابعهاوتحملالعمومیةالخزینةتصدرهاأسهمأوأذوناتأوسندات
.الأسهمأوالأذوناتأوالسنداتمن هذهالعائدةالأرباح
كانت،وسیلةبأیةقصد،عنأسهمنمكلالمؤبدبالسجنیعاقب(معدلة: 198المادة

المبینةالأسهمأوالأذوناتأوالسنداتأوالنقودإدخالأوأو بیعتوزیعأوإصدارفي
.الوطنيالإقلیمإلىأعلاه،197المادةفي

تقلید،أعمالتضمالأولىطائفتینإلىتقسمالأعمالهذهانالمادتینخلالمنیتضح
ورةمز الالنقودوترویجالتعاملبأعمالالثانیةوتتعلق،)الأولالفرع(النقودوتزییفتزویر،

ونظرا،)الثانيفرعال(الإدخالأوالإصدارأوالبیعأوالتوزیعفيقصداالإسهام:هي
فیهاالشروعقیامرربیمالذلكفهلالجریمةمنالمتوخاةالنتیجةطبیعةحولالقائمللجدل

)ثالثالفرعال(

-التزویرجرائمالأعمال،رائمجالموظفین،جرائم-الخاص الجنائيالقانونفيبوسقیعة الوجیزأحسن، أنظر: 1
- 09- حیث بین الأستاذ بوسقیعة تاریخ اعتماد السندات بموجب قرار وزیر المالیة في: 311،ص 310هومة ص دار
وبین كذالك قسائم أرباح السندات 2000- 04-10المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 07-1999
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والتزییفوالتزویرالتقلید:لأولاالفرع
ذاتهاعملةالفي1،الجانيبهایقومالتيالمادیةالسلوكاتمنطائفةالأعمالهذهتشكل
رمهاجیوعملة ،الإصدارفيالدولةاحتكاربحقتمسفهيلذلكبترویجها،ارتباطدون

عدمنتیجةالبساطةبهذهیبدولاالأمرأنإلابتداولها،القیامعنالنظربغضالقانون
القانونيالوصفتحدیدفيللخلطالمجالفتحمماالنصوص،لمعانيالمشرعتفسیر
جهة،منالفقهفيالمعانيهذهعنللبحثدفعناماوهوالتطبیق،أثناءللواقعةالملائم
التقلیدفعلقیاموعناصرمدلوللتحدیدثانیة،جهةمنالقضاءكرسهوفیما

).ثالثا(والتزییف،)ثانیا(تزویرالثم،)أولا(
عملة التقلید:أولا

الجناةاستعملهاالتيالعملیاتأقدممنع.ق197المادةإلیهأشارتالذيالتقلیدیعتبر
بسببكبیراتطوراعرففقدفیهالمطلوبةللدقةونظراوالعملات،النقودتزویرمجالفي

أنوبماله،المخصصةوالمعداتالطابعاتصناعةبهظهرتالذيالكبیرالتقنيالتقدم
البعضعرفهفقدتعرضا له والقضاءالفقهإنإلا التقلیدمعنىیفسرلمالجزائريالمشرع

أومالیةأوراقصنعأوقانونا،المتداولةبالنقودشبیهةمعدنیةنقودصنع"أنهعلى
ورقیةعملةباصطناعیتمقدللدولة،العامةالخزینةتصدرهاالتيللسنداتمشابهةسندات

بطابعنقوشهازالتقدیمةعملةع بطبأوالصحیحة،المسكوكاتشكلعلىمعدنیةأو
2."متقنایكنلمولوأخرىوسیلةبأیةأوالجدیدة،النقود
الصنعفكرة:هيالنقودتقلیدمعنىتحدیدفيالفقهعلیهااعتمدالتيالعناصرفإنلذلك

بلوغاشتراطدونبینهما،التشابهضرورةمعالصحیحة،للنقودقابلةملنقودوالإنشاء
3.القضائیةالاجتهاداتفي القضاءوهو ما كرسه الإتقانمنعالیةدرجةالتقلید

سمیة او العمومیة في التشریع الجزائري ، د ط ، دار الجامعة لامیة مجدوب ، جریم التزویر في المحررات الر : 1
.30، ص2014الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ،

26الخاص ص القسم–الجزائريالعقوباتقانوننجم شرحصبحيمحمدراجع :2
.25صالجامعیة،المطبوعاتوالجرائم المرتبطة بها دیوانالعملةتزییفاالله جرائمعبدسلایمراجع:3
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النقودمعوالمطلقالتامالتشابهلوجودحاجةدونیقومالتقلیدنأاعتبرتفقدوبالتالي
24/06/2003.1بتاریخالصادرعلیاوهو ذكر في قرار المحكمة الالحقیقیة

أيالقانونيالسعرذاتعملةالخلقأوصنعهوتقنیةكعملیةلتقلیدالأساسي لهدفوال
أوالاصطناعفكرةعلىیقومأنهبمعنىالحقیقیة،عملةالفیهتشابهبشكلقانوناالمتداولة
2.المستعملةالوسیلةأو التقلید فيالإتقاناشتراطدونالإنشاء 

عملةالتزویر:ثانیا
وقد اشترطت التشریعات واقع العملي ،الفيشیوعاالأكثرالصورمنالتزویریعتبر

و تحقق الضرر من جراء الفعل التزویرتوافر عنصرین هما الفعل المادي المتمثل في
وهو ما تبناهعملة یكتمل بمجرد القیام بالفعل المادي دون حدوث نتیجة ،التزویرغیر أن 

حددة في التزویر ، بل بمجرد المساس بحقیقة العملة مطریقةالمشرع الجزائري ولم یشترط 
3.حتى ولو لم یتم التعامل بها ، وسواءا كان التزویر متقنا أو ظاهرا 

النقودتزییف:ثالثا
فيهناك تداخل لكنوقیمته،الشيءبباطنالماسةالمادیةالأفعالمنالتزییفیعتبر
كانالفقهلكنحیث لم یحدد المشرع معناه ، واعتبره البعض مرادفا للتزویر ،،معناه
تتشابهتعاریفعدةأوردحیثالتزییف،مفهومتحدیدفيالواردالإشكاللإزالةسباقا

تضلیلبغرضالجریمةمحلالشيءقیمةمنالإنقاصفالتزییف هو"لمعنىافيجمیعها
التمویهبغرضالحقیقیةالنقودوزنوقیمةیمسبذلكوهوله،الحقیقیةالقیمةوإخفاء

علىإلایقعلاأنهالبعضخلالهمناعتقدالذيالسببوهو،"حقیقتهاعنوالتضلیل
المحرراتتزویرعلىقیاسافقطالورقیةالعملةعلىالتزویریقعحینفيالمعدنیة،النقود

.المكتوبة

، نقلا عن احسن 419، الغرفة الجنائیة ، ص 313162، ملف رقم 2003المجلة القضائیة العدد الأول ، لسنة : 1
. 311بوسقیعة المرجع السابق ص 

الوفاء،دار.الأول،، الجزء1998محكمة النقض حتى بأحكامعلیهمعّلقاالعقوباتالتواب،قانونعبدمعوض: 2
.360ص 1998المنصورة، 

312راجع أحسن بوسقیعة المرجع السابق ص : 3



جرائم العملة في التشريع الجزائري  :الفصل الأول

13

ع المصري مثلا قد شر ماللكنالتزییف،صطلح متعریفعنسكتقدالجزائريالمشرعو
1956.1الصادر سنة 202/2عرف التزییف بموجب المادة 

صحیحةمنبتحویلهاذاتهاالنقودعلىوقوعهمافيالتزویروالتزییفمنكلیشتركو 
وتجدر الإشارة جدیدةنقودصنعإلىیهدفالذيالتقلیدعكسعلىمزورة،أومزیفةإلى

من قانون العقوبات 200ع خص تلوین النقود بتجریم خاص بموجب المادة إلى أن المشر 
.2الجزائري 

لمزورةعملة الترویج:الثانيالفرع
بل بمجرد وقوع الفعل ،هاامتملركناالمزورةعملةالاستعمالالجزائريعر المشیعتبرلم

،بذاتها مستقلةمةجرییشكلاستعمالها اعتبرالمادي سواء تزویر أو تقلید أو تزییف ، و 
:فیهاجاءالتيع.ق198المادةعلیهنصتلماطبقاوالاستعمالالترویجمثلة فيوالمت

توزیعأوإصدارفيكانت،وسیلةبأیةقصد،عنأسهممنكلالمؤبدبالسجنیعاقب"
،أعلاه197المادةفيالمبینةالأسهمأوالأذوناتأوالسنداتأوالنقودإدخالأوبیعأو

.الوطنيالإقلیمإلى
حیازةلمسألةالجزائريالمشرعنصعدمهوالشأنهذافيیطرحالذيالتساؤللكن

،ثم ثانیةجهةمنالإخراجدونالإدخالفعلعلىواقتصارهجهة،منالمزورةعملة ال
.مسألة حیازة العملة المغشوشة بإحدى الطرق السالفة الذكر 

المزورةقودالنوتوزیعبیعوإصدار:أولا
المادیةالأفعالمنالمزورةالنقودتوزیعأوبیعأوإصدارفيقصداالإسهامیعتبر

أوالتقلیدفعلوقوعیفترضذلكنلأالأخرى،الأعمالعنوالمستقلةللجریمة،المكونة
فيالمزورةعملة الوضعطریقعنعنهاالناتجالغشتحققوأنه،التزییفأوالتزویر
التعامل،فيالمزورةعملةاللوضعوسیلةالأعمالهذهوتعتبرترویجهابواسطةالتداول

.التزویرمنالغایةوهو

التزییفیعتبر:على ما یلي 1956المصري الصادر سنةالعقوباتقانونمن 222/2حیث تنص المادة : 1
."قیمةأكثر منهاأخرىبعملةشبیهةیجعلهابطلاءوطلاؤهاالعملةمعدنمنشيءانتقاص

.313ق ص أحسن بوسقیعة المرجع الساب: 2



جرائم العملة في التشريع الجزائري  :الفصل الأول

14

لاأصليفاعلبصفته الترویجفيالمساهمةفإن المقصود بع.ق198لمادةوبالرجوع ل
أوتزویرهاسبقنقودتوزیعأوباستعمالیقومالمروجأناعتبارعلىفقط،كشریك
التقلید،أوالتزویربفعلقامقدوجر المیكونأنالأفعالهذهفيیشترطلاو ،1تقلیدها

ة المزور النقودمصدریعلمأنأولهشریكایكونأنأوبینهما،اتفاقهناكیكونأنولا
علمهتوافریشترطبلبذاتها،قائمةمستقلةجریمةأنهامادامتالجریمة،عناصرلاكتمال

نقودقطعةیقبلالذيفالشخصلذلكالأساسهذاعلىبهاتعاملوأنهمزورةنقودابأنها
للمادةطبقاذلكعلىیعاقبالخارجفيأوالجزائرفيبهاتعاملثممزورة،أنهایعلموهو

كذلك،أنهایجهلو وهالمزورةالعملةالشخصقبلإذاذلكمنالعكسوعلىع،.ق198
.العلمركنلانتفاءصحیحةأنهامعتقداللتداولطرحهاإذایعاقبلاالحالةهذهففي

یعیبها،مااكتشافبعدللتداولالمزورةعملةالهذهطرحإعادةتجرمالثانیةالفقرةغیر ان 
وبغرامةأشهر06إلىشهرمنبالحبسعلیهامعاقبجنحةالمشرعاعتبرهاحیث

.للتداولالمطروحالمبلغأضعافأربعةتساوي
إخراجهاوالمزورةالنقودإدخال:ثانیا

إشارةدونالجزائرإلىوالسنداتالنقودإدخالفعلعلىع.ق198المادةتعاقب
أم انه مجرد سهو،أما دولیا أغفلهقدالمشرعأنالمادةنصمنیفهمفهل،الإخراجلفعل
الإدخالفعلجرمتالعملةتزییفلمكافحةالدولیةجنیفاتفاقیةمنالثالثةالمادةكانتفقد 

تأعاد2004جویلیةتعدیلإثرعلىلكنالإخراج،فعلدونالمزورةللنقودالدولي
الظاهرةلهذهالدولیةالمكافحةأجلمنالإخراج،فعللتشملتوسیعهافيالتفكیرالدول

2.علیهاوالقضاء

أراضيإلىالمزورةالنقودإدخالأما المشرع الجزائري فاكتفى بالنص على 
النقودواستیرادجلببهیقصدالذيالترویجأعمالمنالإدخالیعتبر،و الجمهوریة

أوالمسافرینحقائبضمنأوالبریدبواسطةسواءكانتوسیلةبأیةالحدودعبرالمزورة
ثمالخارجفيزورتقدالنقودتكونأنبعدإماقیامهویقتضيآخر،شخصبواسطة

.313بوسقیعة ، المرجع السابق ص أحسن: 1
.20/04/1929الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على تزییف العملة الصادرة بتاریخ : 2
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الجمهوریةأراضيإلىإدخالهاأعیدثموصدرتالجزائرفيزورتأوالجزائرإلىأدخلت
نظراالمزورةللنقودالدوليالتداولمنعفيیكمنالإدخاللفعلالمشرعتجریموعلةثانیة،

الوطنيالاقتصادالحالبطبیعةبهیتأثرالذيالدوليبالاقتصادمساسمنیشكلهلما
بسلامةیمسلأنهوقوعهعنالناشئالخطرسبببیعتریهاالذيالوقائيللطابعنظرا

معظمفيعلیهمعاقبالإدخالفعلأننجدلذلكالدولة،تصدرهاالتيوالسنداتالنقود
1.التشریعاتمنقلةإلاالبدایةفيعلیهتعاقبلمالذيالإخراجفعلبعكسالعالمقوانین

قواعدمراعاةمعالدولةحدودإلىالمزورةالنقوددخولبمجردللجریمةالماديالركنیقوم
الذيالبريالإقلیمأنهعلىالدولةإقلیمیحددالذيالمجال،هذافيالعامالدوليالقانون
وأخیرا،للدولةالإقلیمیةالمیاهیشملالذيالبحريوالإقلیمللدولة،السیاسیةالحدودتحدده
أنمادامللدولة،والبحريالبريمالإقلییعلوالذيالجولطبقاتالمشكلالجويالإقلیم
لقیامیستويأنهكما.الدستورمن12للمادةطبقاإقلیمهاكاملعلىسیادتهاتبسطالدولة
فاعلافیعتبرالغیر،أوالنفسبواسطةالمزورةالنقودإدخالیتمأنللجریمةالماديالركن

أنیكفيبلبمصدره،لعلماأوالتزویرفيالاشتراكیشترطلالأنهالجریمةفيأصلیان
إلىبإدخالهاقامثمنیةبحسنعلیهاتحصلولوفیهاالتعاملبقصدأدخلهاقدیكون

علىفیهایعاقبالمشرعأنفيالمادیةالأفعالكلتشترك.حقیقتهااكتشافبعدالجزائر
همیسالممنع.ق42للمادةطبقاالجریمةفيشریكاویعتبروالشریك،الأصليالفاعل
بكللهاالمنفذةأوالمسهلةالأعمالارتكابعلىعاونأوساعدولكنهفیهامباشرة
الجزائرمنالمزورةعملةالإخراجأما .مزورةالنقودبأنعلمعلىیكونأنشریطةالطرق

متداولةمقابل فعل الإدخال ویشترط أن تكون العملة كانتوسیلةبأيجخار للهاتصدیر و 
یجرمهلمالمشرعنفإع،.ق198للمادةطبقا،لكنالخارجي فأورالجزائفيقانونا 
عملاجدیدمنعلیهبالنصالتشریعاتمنالعدیدعدول،رغمصراحةالنصضمن

نأالجزائریینالفقهاءبعضاعتبرولقد، 2جنیفاتفاقیةعلىطرأالذيالتعدیلبمقتضیات
ماوجودعدممنبالرغملتجریماحیثمنوالإخراجالإدخالفعليبینسوىالمشرع

1:http://www.sudaress.com/akhirlahza/133694 19:11ى الساعة عل20/03/2017،یوم
310صالسابق،المرجعغانم،حافظعادل-/دالاتفاقیة نفسها، أنظر: 2



جرائم العملة في التشريع الجزائري  :الفصل الأول

16

التداولمنعإلىیعودالتجریمسببأنذلكمعللینع.ق198المادةنصفيبذلكیوحي
فیهرأىماهووالنص،إلیهایشرلمالتيالحیازةشأنشأنهالمزیفةللنقودالدولي
ص،للنالضیقوالتفسیرالجنائیةالشرعیةبمبدأيمساسیشكلذلكأنالآخرالبعض
سلیماتطبیقاالنصوصتطبیقمنالقاضيیتمكنحتىوالتحدیدالدقةیتطلباناللذان
نصفيالفعلهذاعلىبالتجریمذلكیتداركوأنبدلاالمشرعأنإلىبالقولوذهبوا
خطورتهلعّلةخاص،

المزورةعملةالحیازةمسألة:ثالثا
حیازتها،بدونوتوزیعهاالمزورةنقودالترویججریمةقیامتصورإمكانیةعدممنبالرغم

والحیازة تختلف عن ما اذا كانت حیازة تامة او حیازة ناقصة وتكون الحیازة تامة اذا تبعها 
نیة التملك والظهور بمظهر المالك، أما الحیازة الناقصة فعندما تقترن بمظهر من مظاهر 

التشریععكسعلىائريالجز المشرعأنإلا1.الحقوق العینیة الأخرى دون التملك 
المعاقبالمادیةالأفعالضمنالحیازةفعلإلىالتعرضأغفلقدوالمصريالفرنسي

مراحلإحدىالأمرحقیقةفيتشكلأنهاذلكعقوبات،198،197المادتینفيعلیها
المزورةالنقودلطرحتمهیدعنعبارةوهي .واحدغرضلتحقیقللجانيالإجراميالنشاط

إخراجها،بقصدأوالجزائرفيذلككانسواءالشأنهذافيالحیازةوتعتبرداولالتفي
الحیازةصورمنصورةأيناقصة،لأنأوكاملةكانتسواءعامةكجریمةتكمنحیث

باعتبارهاالمصریةالنقضمحكمةعرفتهاوقدلقیامها،كافیةالمدنيالقانونفيالواردة
توافرضرورةاشترطتلذلكالمزورة،النقودوتوزیعرضعجریمةلارتكابسابقةمرحلة
2.بهاالتعاملأوالنقودطرحنیةركن

لقیامكافیاذلكأنالجزائریینالفقهاءبعضاعتبردائمابالترویجالحیازةلارتباطونظرا
بأنعالماالحائزیكونأنشریطةللجریمةالمكونةالمادیةالأفعالضمنالحیازةفعل

لمولوحتىالتعامل،فيوطرحهاتوزیعقصدلدیهیتوافروأنمزورة،یحوزهاالتيالنقود
الذيأووالمتعاملالحائزبینصلةأیةهناكتكنلمأوالترویج،أفعالمنفعلأيیقع

.315بوسقیعة المرجع السابق ص أحسن: 1
دار المطبوعات ،مصر،بالتزویرو إجراءاتهالطعنو،التزویرو التزییفجرائمهلیل،علوانيفرحأنظر: 2

57ص،2005سنة ،،الاسكندریةالجامعیة 
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.الأخرىالعناصرباقيعنبذاتهامستقلةجریمةالحیازةأنواعتبرواذلك،فيسیشرع
أنورغم.الحیازةلفعلالمجرمانوالمصريالفرنسيتشریعینبالتأثراكانذلكلكن

الدقیقالقانونيمدلولهلأنالمزورة،بالنقودالتعاملبقصدحیازةیكونأنیعدولاالترویج
لاالرأيهذاأنإلاعلیها،الظاهرةدلالتهجانبإلىالحیازةعنصرعلىضمنیاینطوي
یتطلبالذيالجنائیةالشرعیةمبدأعنخروجاعدیلأنّهللتجریممصدرایكونأنیصلح

فإنهالتحدیدهذاینقصهكانإذاالقانونيالنصأنذلك،النصفيوالتحدیدالوضوح
حالةفيبالبراءةالحكمإلاأمامهیكونلاو،مستحیلةالتفسیرفيالقاضيمهمةیجعل
هذاعلىینصأنالمشرععلىیجبكانمماللتداول،طرحهادونالمزورةالنقودحیازة
1.الأخرىالمادیةالأفعالضمنالفعل

عملةالائمجر فيالشروع:ثالثالفرع ال
الشروع معناه أننجد قانون العقوبات الجزائري من30من نص المادة بالرجوع إلى 

نونبین الأعمال التحضیریة التي لا یعاقب علیها القا، ولكي نفرق البدء في التنفیذ
یقتضي وضع معیار ثابت یفصل بین المرحلتین، و لتحدید معیار فاصل في هذا والشروع

من الرجوع إلى المعاییر الفقهیة السائدة في شأنها و قد جرى الفقه على الشأن لا مفر
مذهب موضوعي الذي ، تصنیف الآراء المختلفة التي قیلت في هذه المعاییر إلى مذهبین

و مذهب شخصي الذي یهتم الذي أرتكب فعلا و بخطواته الإجرامیةیهتم بالفعل المادي
خائب موقوف،: أنواعثلاثة و الشروعإرادته إلى السلوك الإجرامي ،اتجاهبإرادة الجاني و 

تصبح جریمة تامةقبل أنو مستحیل
تتطلبكانتإذامافیكبیراجدلاعملةالتزویرائمجر فيالشروعمسألةأثارتلقد.

الشروع في اعتبرا الجزائريوالقضاءالتشریعأنإلا، نتیجةوقوعتتطلبأنها ، أماشروع
متصور ، فلا مانع من اعتبار الجاني شارعاً في التقلید ولو ان النقود عملةجرائم ال

إلا أن معیار التفرقة بین .2في التداولةقبولموغیرالمضبوطة لم تستكمل الأوصاف 

58صهلیل ،المرجع السابق،علوانيفرح: 1
.312أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ص : 2
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الجریمة لا یشترط فیها الفقه تمام أصلفیها دقیق ، ذلك لان تمام الجریمة والشروع 
المشابهة ، لذلك فان أمر تحدید هذا المعیار ، وتحدید الشروع في هذه الجریمة هو من 

وقص الأوراق وإعداد المعدات اللازمة اختصاص قاضي الموضوع ، فإذا تعدى الفعل
بولیس فانه في هذه الحالة یعاقب بعقوبة التقلید ، وبدأ العمل ثم بعد هذا یفاجئه اللعملة

.الشروع
ولوللغیروتقدیمهاالعملةعرضبمجرد الشروعأما مرحلة الترویج والإدخال فیعاقب على 

الجزائري سوى في العقاب بین الجریمة التامة و الشروع فیها و ذلك و التشریع، یقبلهالم
30.1حسب نص المادة 

وجزائهارائم العملة لجنويالمعالركن:الثالثالمطلب
مما لاشك فیه ان الجریمة التامة هي الجریمة التي تتوفر على جمیع الاركان 

المادیة  وهو مدركا لما یقوم لالعملة فإن الجاني یقوم بالأفعاجرائم المكونة لها وبالنسبة ل
2به وتتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم

نوي لجرائم العملة الركن المع: الفرع الأول 
في حین بعض الجرائم عاما ،جنائیاقصداالعمدیةالجرائمكباقيالعملةائمجر تتطلب

.خاصاجنائیاقصداتتطلب
:العامالقصد: أولا

:عنصرینمنجریمةأیةفيالعامالقصدیتكون
بمحلعالمایكونوانمشروعیتهوبعدمفعلهبطبیعةعالماالجانيیكونأن: العلم-أ

یمثلكونهفعلهبخطورةیعلمأنوكذلك، عرفاأوقانوناالمتداولةالعملة–الجریمة

لارتكابمحاولاتكل:قانون العقوبات الجزائري المتضمنالسابق الذكر 66/156الامر من30تنص المادة :1
أوتوقفلمإذانفسهاكالجنایةتعتبرارتكابهاة إلىمباشر تؤديفیهالبسلابأفعالأوالتنفیذفيبالشروعتبتدئجنایة

ماديظرفبسببالمقصودالهدفبلوغیمكنولو لمحتىمرتكبهاإرادةعنمستقلةلظروفنتیجةإلاأثرهایخبلم
.مرتكبهایجهله

.74، ص 2014نجیمي جمال جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة الثانیة : 2
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انتفىإلیهاالمشارالأمورمنبأيالعلمانتفىفإذا، بالحمایةجدیرحقعلىاعتداءا
1.الجریمةعنالجزائیةالمسؤولیةانتفاءوبالتاليالجنائيالقصد

أووالتزویركالتزییفللجریمةالمكونةالأفعالإلىالجانيإرادةاتجاهوهي: الإرادة-ب
انتفىإذاأماالجریمةقامتالعنصرانتوافرإذا، عرفاأوقانوناالمتداولةللعملةالتقلید
2.الجانيمسؤولیةلهتبعاوانتفتالقصدانتفىأعلاهإلیهاشرناممابأيالعلم

:الخاصالقصد: ثانیا
وهيالجریمةعناصرعنخارجةمعینةغایةتحقیقإلىالفاعلنیةانصراففيویتمثل
أنهااعتبارعلىأو مزورة مزیفةعملةالتداولفيیضعأنأيالمزیفةالعملةترویج

أنهایعلمعملةللتداولیطرحبأنهالفاعلعلمفیتعینالترویجحالةفيأما، صحیحة
فيیدخللاكونهالفعلارتكابعلىبالباعثعتدیولا، مزورةأومزیفةأومقلدة

لهاتتعرضالتيالمسائلأصعبمنالجنائيالقصدإثباتإلا أن ، الجریمةعناصر
خارجیةمظاهرإلایعرفولانفسه،فيالجانيیضمرهداخليأمرلأنهالاتهام،سلطة

ته اعتبر الجنائیةاموالأحكالإتهامغرفقراراتمعظم، وباستقراء تكشفهأنشأنهامن
إثباتاتهامكسلطةالعامةالنیابةعلىیقعكما،عكسهإثباتالمتهموعلىمفترضاركنا

تحدیدیمكنحتىقدمهاالتيالمساعدةنوعوبیانالجریمةفيالشریكلدىالجنائيالقصد
3.الشریكمنالأصليالفاعلهومن

العملةجرائم قمع:الثانيالفرع
حالاتفيالعقوبةشددكماوتكمیلیةأصلیةعقوباتائمالجر لهذهالمشرعدحدلقد
سجن ة العملة فتكون العقوبة الوجعل المعیار الفاصل هو قیمأخرىتارةخففهاومعینة
سنة 20سنوات إلى 10من قتدج والسجن المؤ 500.000كانت قیمتها تفوق إذاالمؤبد

تقل ةكانت هذه القیمإذادج 2.000.000دج إلى 1.000.000والغرامة من 

.106راجع لامیة مجدوب ، المرجع السابق ص : 1
.109راجع المرجع نفسه ص : 2
، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر الأموالراجع كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم الواقعة على : 3

.255، ص 1429/2008والتوزیع 
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ویمكن ،1.، وجعل المساهم في نفس مرتبة الفاعل الأصلي في العقوبة دج 500.000عن
إفادة الشخص المبلغ بالعذر المعفي أو المخفف وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

دج50.000منوبغرامةسنوات3أشهر إلى 6وجعل عقوبة. 2من ق ع ج52
أوالوطنيالإقلیمفيالقانونيالسعرذاتالنقودبتلوینقاممنكلدج،300.000إلى
مایكشفأنبعدللتداولالمذكورةالنقودطرحمنكلكما عاقب المشرع 3.الخارجفي

الذيالمبلغأضعافأربعةوبغرامة تساويأشهرستةإلىشهرمنبالحبسیعاقبیعیبها
4.الكیفیةبهذهللتداولطرحه

ذاتالنقودمحلإحلالهابقصدنقدیةعلاماتبیعأوتوزیعأوإصدارأوصنععتبروی
وبغرامةسنواتخمسإلىسنةمنبالحبسعلیهمعاقبمقامهاأو القیامالقانونيالسعر

5.دینار20.000إلى500من

تزویرأوتقلیدأولصناعةمعدةأدواتأوموادحازأوحصلأوصنعیعاقب كل من
منبالحبسعنهاتنازلأوبهااحتفظأوعلیهاحصلأوعامسندات قرضأوودنق

جریمةالفعلیشكللممادینار5.000إلى500منوبغرامةسنواتخمسإلىسنتین
6.أشد

فيإلیهاالمشارالجرائمفي25المادةفيعلیهاالمنصوصبالمصادرةالحكمجبكما او 
وسوف المتضمن قانون العقوبات،66/156ر من الأم203و201و179المواد

الخاص بطرق الثانيللجزاءات وما یترتب عنها بشيء من التفصیل في الفصل نتعرض 
.وكذالك الإعفاء وحالات تشدید العقوبة في التشریع الجزائري ،مكافحة جرائم العملة

غم أن الطبعة منقحة وفق آخر تعدیل إلا أنها مازالت تذكر ، ر 317راجع أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ص : 1
العقوبة المذكورة قبل التعدیل 

السابق الذكر66/156الأمر من 199المادة :2
السابق الذكر66/156الأمر من200المادة :3
السابق الذكر66/156الأمر من 201المادة : 4
الذكرالسابق 66/156الأمر من 202المادة : 5
السابق الذكر66/156الأمر من 203المادة : 6
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جرائم العملة في القانون الخاص: المبحث الثاني
م الصرف تطورات كبیرة نتیجة ظروف سیاسیة واقتصادیة، ففي البدایة عــرف نظا

وأصبحت قیمة العملة تتحدد بمقدار معین من ) الذهب(ارتبط النقد بالمعدن النفیس الأمر
نظام (الذهب،  كما انتشرت عملیات تصدیر واستیراد الذهب، بعدها ظهر نظام جدید 

یدة هي نظام العملات الورقیة المستقلة، ، كما تم استحداث طریقة جد)الصرف المتقلب
وتم إخضاع العملة إلى قاعدة العرض والطلب إلى غایة الوصول إلى السعر الحقیقي و 
الواقعي،  وبالتالي فان قوة وضعف أیة عملة یتحدد من خلال المیزان التجاري للدول و 

الذاتي و مجال تحقیق الاكتفاءحجم الصادرات والواردات وقوة الاقتصاد الوطني ومدى
الرواج الاقتصادي على المستویین الوطني والدولي، إضافة إلى نسبة التضخم و معاییر 
أخرى تتعلق بالجذب السیاحي إلى غیر ذلك من المقومات الأخرى ثم جاء نظام أخر هو 
نظام الرقابة على الصرف، وهي تلك الأسس والقواعد التي  وضعتها الحكومات و الدول 

صدي للازمات الاقتصادیة الدولیة، و مراقبة حركة رؤوس الأموال من والى من اجل الت
الخارج، و على العموم یزداد تدخل الدول وتزادا الصرامة القانونیة كلما كانت تلك الدول 
أو الحكومات تعیش تذبب اقتصادي متدني، كما أن مجالات الرقابة متطورة إلى ابعد حد 

ستدمار الفرنسي، للجزائر وغداة استقلالها على الإبالنسبةأمابالنسبة للدول المتقدمة، 
أبقت السلطات في البلاد العمل بالتشریعات الفرنسیة، باستثناء تلك التي تتنافى والسیادة 
الوطنیة، حیث بدأت أولا في العمل بنظام الحصص بالنسبة للعملیات التجاریة التي 

وزارة المالیة، بعدها مباشرة جاءت مرحلة تتطلب دفع مبالغ بالعملة الصعبة، تحت وصایة 
أخرى أكثر تشدد في تسییر المعاملات التجاریة وهي مرحلة احتكار الدولة عن طریق 
الشركات الوطنیة لعملیات الاستیراد والتصدیر،  حیث تدخلت الدولة في تحدید سعر 

لیة الصرف، هذا التوجه الاقتصادي سرعان ما ظهرت هشاشته، عقب الأزمة البترو 
عندها أسندت لبنك الجزائر المركزي صلاحیة متابعة و الإشراف على سیاسة 1.العالمیة

راجع  طعمة شفیق ، التشریعات الجمركیة وقانون العقوبات الاقتصادیة مع الاحكام القضائیة الصادرة عن محكمة :1
.697ص 1995النقض السوریة الطبعة الثانیة دمشق المكتبة القانونیة 
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أصبح ، 1المتعلق بنظام البنوك والقرض86/12:النقد في البلاد، وبموجب القانون رقم
.      للبنك الدور البارز في مختلف السیاسات ذات الطابع المالي

كان الاقتصاد الوطني في وضع 1990إلى غایة 1986فخلال الفترة الممتدة من 
كارثي،  ومن أجل تجنب الضغوطات و الأزمات بدأت تشهدها الساحة السیاسة الداخلیة 

تكثیف الإصلاحات على كافة إلىو العالمیة في نفس الوقت، سارعت الساسة في البلاد 
الذي من خلاله و 2المتعلق بالنقد و القرض 90/10:الأصعدة، حیث صدر القانون رقم

استعاد البنك المركزي الجزائري كامل صلاحیاته في مراقبة النقد، كما ظهرت بوادر نظام 
، الذي اخرج البلاد نهائیا من دائرة الاقتصاد الموجه 1996اقتصادي جدید كرسه دستور 

أصبح للصرف قانون خاص مستقل عن 96/223إلى الاقتصاد الحر،  وبصدور الأمر 
.وبات و القوانین الخاصة الأخرىقانون العق

؟فما هي جریمة الصرف؟  وكیف تتطور التشریع في مجال الصرف 

جریمة الصرف في التشریع الجزائري: المطلب الأول
وربما عن قصد ترك تحدید الجزائري جریمة الصرف،المشرعلم یعرف

الأخرى المتعلقة بالمفاهیمالقانونیةالمسائلتعریف دقیق لهذه الجرائم كما في  الكثیر من
، ولعل في ذلك إشارة إلى ترك ساحة الاجتهاد إلى الفقهاء والقضاة  و الدارسون،  خاصة 

الجرائم لا تعرف الثبات بل هي في تطور واختلاف لارتباطها بمسائل اقتصادیة وان هذه 
المسائل تطور و تغیر، ذلك وسیاسیة،  كما أن الصرف و الأموال یندرجان ضمن أكثر 

أن حركة الأموال لا تستقر على حال، كما أن تجارة النقود تطورت إلى حد أصبحت 
المحرك الأول والأساس لقاطرة اقتصاد أي دولة في العالم،   و في الجزائر شهدت جرائم 

المؤرخ في 34العدد .  ر. ، یتعلق بنظام البنوك والقرض، ج1986ت غش19مؤرخ في 12-86القانون رقم : 1
1986غشت 20

أبریل 18المؤرخ في 16العدد . ر. ،یتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أبریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم : 2
1990.

یم الخاصین بالصرف وحركة ،یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظ1996یولیو  09مؤرخ في 22-96الأمر رقم : 3
.1996یولیو 09المؤرخ في 43العدد . ر. رؤوس الأموال من والى الخارج، ج 
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والأخرىما قبل استقلالیة التشریع الخاص بالصرف، أولاهاالصرف مرحلتین بارزتین 
علق بمرحلة صدور قانوني خاص و مستقل، وعلى العموم یمكن أن نتطرق إلى هذه تت

المسائل من خلال فــــــــــرعین  الفرع الأول نتطرق فیه إلى تعریف جریمة الصرف، والفرع 
. الثاني نتطرق فیه إلى التطور التشریع لهذه الجرائم

.ماهیة جریمة الصرف: لفرع الأولا
: غوياللالتعریف:أولا

اسم الجمع:صَرف-صرَفَ مصدر:صَرْف"1جاء في معجم المعاني الجامع 
مبادلة عملة وطنیة بعملة أَجنبیة ، ویطلق على سعر : في الاقتصاد_صروف الصَّرْف:

ا الصَّرْف في اللغة   الاقتصاد  :الصَّرْفعلم تعرف به أبنیة الكلام و سِعْر: المبادلة أیضَّ
رْفُ : الْمَالِ ليّ لصَرْف عملة ما مقابل عملة أخرى صَرْفُ السِّعر الفع :إِنْفَاقُهُ والصِّ

لها وبدَّلها بمثلها : العُملةَ أنفقه صرَف: المالَ ونحوَه الخالص لم یُشَبْ بغیره و صرَف حوَّ
"، باعها بعملة أخرى 

دهر بمعنىوصرفهصرف، یصرفالفعلمنمشتقةكلمةوعلیه فلفظ الصرف
والتنوینالجرحالتيفيالكسرألحقهاأيالكلمةوصرفأي أنفقه،المالوصرف

ومنوالحیلةالتقلبهوالصرفأماوالكدر،العیبالصافي منالخالصهووالصرف
فهوالصرفأموره، أمافيالمتقلبوالصرفي بأنهالصرفعنیقالالمعنىهذا

ذلكمنوهوالذهب بالفضةبیعهولصرفوابه،العالمأوالصرفعلمإلىالمنسوب
بنقودبدلهاأيالنقودصرفومنهاآخر،إلىجوهرمنبهیتصرفلأنه
: الصرفلجریمةالاصطلاحيالتعریف:ثانیا

ضبط الرامیة إلى تنظیم والدولة، تصدرهاالتيوالقوانینالأنظمةتلكوهي
المالیة التي الأجنبیة  للسیاسةالوطنیة أوالأشخاص أو الهیئاتالمعاملات بینها وبین

. تضمن المصلحة المتوخاةترى الدولة بأنها

1:-http://www.almaany.com12/04/2017 صباحا 01:29على الساعة.
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:الصرفلجریمةالقانونيالتعریف:ثالثا
للتشریعمخالفةمحاولةأومخالفةهي كل" 22- 96بموجب المادة الأولى من الأمر 

و " رج بأیة وسیلة كانتالخاوالىالأموال منرؤوسوحركةبالصرفالخاصینوالتنظیم
یعتبر أیضا مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین " بموجب المادة الثانیة من نفس القانون 

بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج ، كل شراء،أو بیع،أو استیراد،أو 
یسة تصدیر،أو حیازة السبائك الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیة،أو الأحجار و المعادن النف

،  إلا انه یمكن تعریفها على أنها كل تعامل "دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما
او تبادل بین العملات الصعبة و الدینار الجزائري، فهي كل فعل او امتناع یشكل إخلالا 
بالالتزامات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

. الخارجالأموال من والى 

.الصرفلجریمةالتشریعيالتطور:الثانيالفرع
بعد استقلال الجزائر، ورثت الجزائر الأحكام القانونیة من التشریع الفرنسي، وبموجب 

السالف الذكر ابقي على التشریع لفرنسي الذي لا یتضمن أحكام 157-62القانون رقم
، وعلیه مرت جریمة الصرف في تمییزیة أو تلك التي قد تتعارض و السیادة الوطنیة

:التشریع الجزائري بثلاث مراحل  وهي 
:مرحلة إدراج الأحكام الخاصة بمخالفة الصرف ضمن قانون العقوبات: أولا

المؤرخ 47-75في هذه المرحلة كان مخالفات الصرف ورادة ضمن الأمر 
لمتضمن ا08/06/1966المؤرخ في156-66المعدل والمتمم للأمر 17/6/1975في

قانون العقوبات الجزائر
تزامنت هذه المرحلة مع :  " 1الجماركوقانونالعقوباتقانونبینالجمعمرحلة:ثانیا

والذي في "   30/06/1981صدور قرار المجلس الأعلى بجمیع غرفه المؤرخ في

جرائم التزویر ، الجزء –الفساد المال و الأعمال أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص في جرائم1
.157، ص 2013الجزائر الطبعة الثالثة عشر ، –الثاني دار هومه ، للطباعة و  النشر و التوزیع 
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مضمونه اعتبرت المحكمة العلیا جریمة الصرف تخضع للجزاءات إلى قانون العقوبات 
.فضلا عن الجزاءات الجبائیة المقررة لها بموجب قانون الجماركهذا 
وهي المرحلة التي شهدت صدور : مرحلة صدور قانون خاص بجریمة الصرف: ثالثا

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم 09/07/1996:المؤرخ في96/22الأمر 
المعدل بالأمر الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المتمم و 

، والذي اخرج نهائیا جریمة الصرف من دائرة 19/02/2003المؤرخ في 01-03رقم
الأحكام العامة و الخاصة سواء ما تعلق بقانون العقوبات و كذا قانون الجمارك،  حیث 

" 14/05/2002:المؤرخ في259094:جاء في احد قرارات المحكمة العلیا تحت رقم
الذي 09/07/1996المؤرخ في96/22لى أساس الأمر حیث أن الطاعنة توبعت ع

یعتبر مثل هذه الجریمة كقضیة جزائیة و مادام أن الدعوى الجزائیة أصبحت نهائیة حائزة 
لقوة الشيء المقضي فیه فالمجلس بتطرقه للدعوى المدنیة بناءا على استئناف إدارة 

ل لیست قضیة مزدوجة و الجمارك یكون قد تجاهل هذا الأمر و لا سیما أن قضیة الحا
، وجاء في قرار للمحكمة العلیا " أن إدارة الجمارك غیر معنیة بها و لیست لها أي صفة

حیث أن ما یجب لفت الانتباه إلیه أن " 29/04/2003المؤرخ في313141:تحت رقم
العقوبات المتعلقة بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

دون سواها وفقا للمادة 09/07/1996المؤرخ في 22-96ى الخارج ینظمها الأمر رقموال
من هذا الأمر ولا یجوز لإدارة الجمارك أن تقدم طلباتها وفقا لقانون الجمارك في هذا 06

الشأن بل یتعین علیها أن تخص طلباتها وفقا للأمر المذكور الذي تبعته مراسیم تنفیذیة 
ان و الموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة الصرف و ضبط أشكال تتعلق بتعیین الأعو 

1"محاضر المعاینة و شروط إجراء المصالحة و اللجنة المكلفة بذلك

الاجتهاد القضائى في المادة الجمركیة المصنف دلیل ، 29/04/2003بتاریخ 313141قرارالمحكمة العلیا رقم : 1
.2008الخامس 
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أركان جریمة الصرف: المطلب الثاني
إن كانت في ابسط والمعروف أن الجریمة واقعة قانونیة مركبة حتى من

یها فهي مركبة من حیث الأركان،و لها امتداد لما تفرزه من الصور التي یمكن أن تظهر ف
أثار جزائیة،  وقد اجتهد فقهاء القانون و الدارسون إلى تحلیل الجریمة إلى عوامل أولیة 

دراسة كل عامل بأكثر تفصیل، تبعا لذلك استقر فقهاء القانون لیتسنى لهم فهم و 
طة حیث تم تقسیم الجریمة الى ركنین التقلیدي على تصور أركان الجریمة یتسم بالبسا

مادي ومعنوي وهذا بسبب  طغیان العرف على التشریع واعتباره أهم مصدر ان لم یكن 
المصدر الوحید في التشریع، هذا الطرح في حقیقة الأمر أصبح من الماضي لان الفقه 

فر أركانها الحدیث قسم الجریمة إلى ثلاثة أركان، و بالتالي  فالجریمة لا تقوم إلا بتو 
الثلاث المادي و المعنوي إضافة إلى الركن الشرعي،   رغم الاستثناءات التي قد ترد 
على هذه القاعدة، كما هو الحال بالنسبة لجـرائم الجمركیة، التي تعتد فقط بالركن المادي 

و الشرعي والتي تستثني الركن المعنوي في اكتمال الوصف الجزائي للجریمة الجمركیة،  
ه فإن الفقه الجزائي یعرف الكثیر من التطورات و هو في كل هذا مستمر في مواكبة وعلی

التطورات الحاصلة و التأثر بالتشریعات العالمیة، فما هي أركان جریمة الصرف؟ وهل 
الجرائم ذات الطابع الاقتصادي متمیزة الأركان؟ وهل التشریع القانوني  مواكب للتطور و 

ال الصرف؟ هذه التساؤلات نتطرق إلیها من خلال الفروع التغیرات الحاصلة في مج
دي و الركن المعنوي لجریمة الصرفالثلاث نبرز من خلالها الركن الشرعي و الركن الما

.الركن الشرعي: الفــــرع الأول
من المتعارف علیه أن الجریمة واقعة قانونیة مركبة تترتب علیها أثار ونتائج مادیة 

كرسه الفقه أ و علیه فمبدأ الشرعیة یقتضي وجود نص قانوني،  و هو مبدوقانونیة
وما كان االله لیضل قوما ((بسم االله الرحمن الرحیم الإسلامي وذلك  في قوله تعالي بعد

صدق االله العلي العظیم )) بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون إن االله بكل شيء علیم 
وما كنا معذبین حتى نبعث (( بسم االله الرحمن الرحیملى،  وقوله تعا)-115–التوبة (

بسم االله الرحمن و في قوله تعالى)-15–الإسراء (صدق االله العلي العظیم )) رسولا
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وما كان ربك مهلك القرى حتى یبعث في أمها رسولا یتلو علیهم ایاتنا وما كنا (( الرحیم
في و، )-59–القصص (العلي العظیم صدق االله )) مهلكي القرى إلا و أهلها ظالمون

الكثیر من الآیات والأحادیث النبویة الشرفیة ، وفي الجانب الوضعي كان الإعلان 
لا یجوز منع ما " م،  الذي جاء في مادته الخامسة 1789العالمي لحقوق الإنسان سنة 

كما نصت " لم یحضره القانون و لا یجوز الإكراه على إتیان عمل لم یأمر به القانون
لا یعاقب أحد ، إلا بمقتضى قانون قائم وصادر قبل ارتكاب الجنحة و " المادة الثامنة

،  وعلیه نقصد بالركن الشرعي، هو خضوع الفعل لنص التجریم، "مطبق تطبیقا شرعیا
الذي لا یمكن أن نجده إلا في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، كقانون مخالفة 

ظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الذي یحدد لنا ماهیة التشریع و التن
الجریمة بالتفصیل وكذا عقوبتها، فالجریمة لا ینشئها إلا نص قانوني و العقوبة لا یقررها 

و علیه یمكن الإحاطة بالركن الشرعي في جرائم الصرف بالنظر إلى  . 1إلا نص قانوني
یم الخاص بالصرف والتي تتسم بالتطور و التغیر التشریعات القانونیة ذات الصلة بالتنظ

حسب الظروف وحسب السیاسة الاقتصادیة للدول و من اجل حمایة الاقتصاد الوطني و 
تماسك النسیج الاجتماعي و الاقتصادي، سعى المشرع   الى تكییف التشریعات و 

جرائم القوانین الخاصة  بالصرف، مع الوضع المعایش،  فما هي مصادر التشریع في
الصرف؟ 

22-96قبل صدور الامر: أولا 
،  یعتبر امتداد للتشریع 1962دیسمبر 31المؤرخ في 157- 62:القانون رقم

الفرنسي إلا ما تعارض و  السیادة الوطنیة و وهو ما نص علیه في الجریدة الرسمیة 
الاقتصاد الوطني، و ، و في إطار حمایة02عدد رقم 1963جانفي11:الصادرة بتاریخ

استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، و التعاون الاقتصادي بین الدول والشركات المتعددة 
الجنسیات خاصة في مجال الاستثمارات في مجال المحروقات أدرك المشرع الجزائري 
وبسرعة، ضرورة إحداث مجالس قضائیة مهمتها توقیع العقوبات على كل مخالفة للأمر 

، الموقع 2009محاضرات في قانون العقوبات ، السنة الثانیة علوم قانونیة و ادرایة، جامعة زیان عاشور : 1
sciencesjuridiques@gmail.comالإلكتروني  منتدى الاوراس القانوني،
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و أول تشـریع قـــــانوني جزائري هو القانون 051966-21:المؤرخ في180-66: رقم
و في حقیقة الأمر انه نسخة طبق الأصل 1970المتضمن قانون المالیة107-69:رقم

، و هو تشریع فرنسي بقى ساري 1945- 05-30:المؤرخ في1088-45للأمر رقم
ى غایة تجریم مخالفات المفعول حتى بعد الاستقلال لعدم تعارضه مع الاستقلال، إل

وبموجبه تم 751-46، وصدور الأمر 1970الصرف، بعد إلغاء قانون المالیة لسنة
من قانون الإجراءات الجزائیة التي كانت تجیز 06تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة 

المصالحة في المواد الجزائیة بالنص صراحة على تحریم المصالحة في المسائل  
فترة  شهدت إدراج جریمة مخالفة الصرف في الباب الثالث المستحدث الجزائیة، هذه ال

الاعتداءات الأخرى على حسن سیر الاقتصاد الوطني "على قانون العقوبات تحت عنوان 
كما تم النص على .  مكرر426إلى غایة 424التي تم النص علیها بموجب المواد " 

، المتضمن 1985-12-26:المؤرخ في09-85مخالفات الصرف بموجب القانون رقم
المتضمن 1986- 12-29:المؤرخ في15-86:، والقانون رقم1986قانون المالیة لسنة 
كما عرفت جریمة الصرف نوع من التداخل و الازدواجیة حیث 1987قانون المالیة لسنة

اعتبرت جریمة صرف و جریمة جمركیة ، خاصة وان  أن مصالح الجمارك في الجزائر 
تفویض من وزیر المالیة، الذي یضطلع بالتشریع و التنظیم الخاص تمارس مهامها ب

بالصرف، فمن الأولى أن الجهة المشرعة هي الجهة التي تسهر على مراقبة و تطبیق ما 
.شرعته من قوانین

22-96بعد صدور الامرثانیا
یع المتعلق بالتشر 1996جویلیة09:المؤرخ في22-96وأخیرا وبصدور الامر

، تم النص صراحة 2والتنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج
" على الركن الشرعي لمخالفة الصرف بموجب هذا الأمر وخاصة المادة السادسة منه 

یطبق على مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 
في هذا الأمر دون سواها من العقوبات بغض النظر الخارج العقوبات المنصوص علیها

المتضمن .1966-06-08المؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للامر 1706/1975المورخ في 46/75الأمر:1
قانون الاجراءات الجزائیة

.43دد، ع1996- 07-10ج ر لیوم : 2
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المعدل 20031فیفري 19: المؤرخ في01- 03، ثم صدر الأمر "على الأحكام المختلفة
الذي كرس مبدأ استقلالیة جرائم الصرف عن قانون العقوبات 96/22:والمتمم للأمر رقم

المعدل والمتمم 20102اوت26: المؤرخ في03-10وقانون الجمارك،  ثم صدر الأمر 
الذي شدد في العقوبات السالبة للحریة وكذا مضاعفة الجزاءات 96/22:للأمر رقم

الخاصة بالغرامة المستحقة، و بالتالي أضحت جریمة الصرف جریمة ذات طبیعة خاصة، 
لهذا تم إخراجها من دائرة القوانین الخاصة أو العامة وأصبحت قانون خاص مستقل عن 

و قانون الجمارك، وما یمیز هذا القانون إن مجال التشریع فیه انیطت إلى قانون العقوبات
الجهات التنظیمیة، وعلیه فالشرعیة الجنائیة تقتضي بالضرورة وجود سند قانوني صادر 
عن جهة مختصة من اجل وضع سیاسة جزائیة ذات أبعاد وأهداف متناغمة، أو لتحقیق 

م أي كان في ظل عدم وجود نص، طبقا لقاعدة مصلحة علیا، لذا من البدیهي ان لا یجر 
حضر القیاس في مجال التجریم والعقاب، فالمشرع الجزائري حدد على سبیل الحصر 

01-03المعدل و المتمم بالأمر 1996جویلیة09:المؤرخ في22- 96بموجب الأمر 
، الأفعال المجرمة و التي تشكل جریمة صرف، لذلك فان 2003فیفري19:المؤرخ في

" ال تطبیق التشریع الخاص بالصرف یخضع إلى القواعد العامة و النظام العام لأنه مج
3"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

.الركن المادي: الفــــرع الثاني
ك في الجـــــــــریمة التامة یتكون الركن المادي من ثلاث عناصر أساسیة هي السلو 

الإجرامي و النتیجة الإجرامیة و العلاقة الرابطة بینهما، فكل جریمة تأخذ شكلا معین 
بحسب النشاط المادي الذي یقوم به الجاني، وبحسب الطبیعة الخاصة لجریمة الصرف 
فإنها تتمیز بكونها مؤطرة قانونا بموجب النصوص التنظیمیة الصادرة عن بنك الجزائر 

الذي خول للبنك مراقبة الصرف هذا إضافة إلى ما جاء في 104-90بموجب القانون رقم
المعدل والمتمم وخاصة في المادة الخامسة منه على الحالات و الصور 96/22الأمر 

.43دد، ع1996- 07-10ج ر لیوم :1
.50دد، ع2010- 09- 01ر لیوم ج : 2
.16، ص2006، الجزائر، دار النجاح للكتاب، 2002ل سنةع تعدیم1996نوفمبر/ 28دیدان دستورمولود انظر: 3
المتعلق  بالنقد و القرض و حركة  رؤوس الأموال14/04/1990المؤرخ في 10- 90القانون : 4
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الخاصة بجریمة الصرف نوضحها من خلال الخطة التالیة نتطرق الى الركن المادي من 
.صور وحالات السلوك المجرم: محل الجریمة و بالفقرة الثانیة : الفقرة الأولى: حیث
.محل جریمة الصرف: أولا

كما كما سبق الإشارة إلیه، فإن المشرع الجزائري حدد جمیع أركان جریمة الصرف،  
بین محل هذه الجریمة، وان كان الدراسة التي تهمنا بالتحدید العملة، لكن نشیر إلى  

:جمیع الحالات و هي كمـــــــــــایلي
الورقیة، سواء كانت النقود وطنیة أو أجنبیة، وقد النقود المعدنیة ا و-أ:  ـــــــودالنقــ:  1

و : (النقود المصرفیة -ب،أو غیر قابلة للتحویل) عملة صعبة ( تكون قابلة للتحویل 
)الخ...الشیكات ، بطاقات الائتمان ،: ل تشمل وسائل الدفع المصرفیة مث

، إضافة إلى )الذهب و الفضة و البلاتین ( ن الثمینة الأحجار الكریمة و المعاد2
.الخ..الأحجار الكریمة و التي تستعمل في الحلي كالیاقوت و الماس و الزمرد

، 1"النقود هي أي شيء یلقى قبولا عاما كوسیط للتبادل ومقیاسا للقیمة"وحیث أن
ق البنك والقطع النقدیة وهي أورا2:نقود الائتمان-أ:وعلى العموم للنقود شكلین 

" 10-90:من القانون رقم04المعدنیة، لتي تصدر عن البنك حیث انه وبموجب المادة 
العملة من الناحیة الجزائیة هي تلك النقود التي تحتكرها الدولة وتفرض القبول بإلزامها 

3"مصدرة إیاها بناءا على قانون رسمي صادر عنها

.بطاقات الائتمان الشیكات المصرفیة و الأوراق التجاریةتشمل : النقود المصرفیة- ب

وإذا كانت العملة هي تلك النقود التي تحتكرها الدولة و تفرض القبول بإلزامها على 
مواطنیها، حیث تضفي الشرعیة على هذا الالتزام بناءا على قانون رسمي صادر عنها، 

تعامل في المعاملات العامة،  وقد تكون فهي وسیلة لدفع و تحمل قیمة محددة تستعمل لل
والتي تمثل تلك الأوراق النقدیة و القطع المعدنیة التي : وطنیــــــــــــــــــة-1هذه العملة 

.16،  عدد 18/04/1990بتاریخ الجریدة الرسمیة  الصادرة انظر:1
لسیاسة النقدي، القاهرة، الدار نعمة االله نجیب، مقدمة في اقتصادیات النقود و الصیرفة و ا: 2

.15الى 12،ص2001الجامعیة،
.المذكور أعلاه، المتعلق بالنقد والقرض1990افریل14:المؤرخ في10-90:من  القانون رقم03المادة: 3
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-2، وقد تكون1یصدرها بنك الجزائر، لها سعر قانوني، ولها قوة ابرائیة غیر محدودة
جنسیة الأشخاص إلىولا ینظر ،تمثل جمیع العملات  عدا الدینار الجزائريوأجنبیة

- الدولار(المتعاملین بالعملة، كما یطرح أشكال العملات القابلة للصرف او العملة الصعبة
العملات التي تحدد أسعرها دوریا من أكثروهي ) الجنیة الإسترلیني-الین الیاباني- الیورو

، ..)رهم المغربيالد-الجنیة المصري(طرف بنك الجزائر، فما هو حال العملات الأخرى 
من 02فهل تشكل هذه العملات مخالفة صرف؟ في حقیقة الأمر انه و بموجب المادة 

المؤرخ 22-96:المعدل و المتمم للامر رقم2010غشت26:المؤرخ في03-10الامر 
تعتبر أیضا مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف " 1996یولیوسنة09:في

لى الخارج  تتم خرقا للتشریع والتنظیم المعمل بهما  شراء او وحركة رؤوس الأموال من وا
محررة بالعملة بیع او تصدیر او استیراد كل وسیلة دفع او قیم منقولة او سندات 

، ولیس من باب الصدفة ان استعمل المشرع لفظ أجنبیة بدل عملة صعبة لدلالة .."أجنبیة
.من دائرة جرائم الصرفعلى الخروق التي یكون محلها عملات أجنبیة تقع ض

.صور و حالات السلوك المجرم: ثانیا
2003فبرایر 19المؤرخ في 01- 03بحسب مفهوم  المادة الأولى من الأمر رقم 

تعتبر مخالفة او محاولة " ،  1996جویلیة09المؤرخ في22-96المعدل والمتمم للامر
لأموال من وال الخارج أو مخالفة للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ا

:بأیة وسیلة كانت 
التصریح الكاذب 

.عد مراعاة التزامات التصریح
.عدم استرداد الأموال إلى الوطن

.عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة
."عدم الحصول على التراخیص المشترطة او عدم احترام الشروط المقترنة بها

.170، ص2004، المكتبة القانونیة، 1الحنبلي مازن، شرح جرائم التزویر و التزییف والتقلید، ط: 1
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غشت 26المؤرخ في 03-10سب مفهوم  المادة الثانیة من الأمر رقمو  بح
تعتبر مخالفة " ، 1996جویلیة09المؤرخ في22-96المعدل والمتمم للامر2010

للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وال الخارج، تتم خرقا 
دیر أو استیراد كل وسیلة دفع او شراء او بیع او تص-1:للتشریع و التنظیم المعمول بهما

تصدیر و استیراد كل وسیلة دفع او قیم -2.قیم منقولة او سندات محررة بعملة أجنبیة
تصدیر واستیراد السبائك الذهبیة او القطع -3منقولة وسندات دین محررة بالعملة الوطنیة

الى هذه العناصر النقدیة الذهبیة او الأحجار الكریمة او المعادن النفیسة، كما نتطرق 
:بالتفصیل

:التصـــــــــــــــــــــــریح الكاذب: أولا
لكل مسافر یدخل 23/12/1995المؤرخ في 07/ 95من النظام رقم 19أجازت المادة 

دون تحدید المبلغ ، غیر أن هذا 1إلى الجزائر استیراد أوراقا نقدیة أو شیكات سیاحیة
من النظام 06ى الجمارك،  و بموجب المادة الاستیراد یخضع لتصریح إلزامي لد

دون ترخیص صریح من بنك الجزائر یمنع "20072فبرایر03:المؤرخ في01-07رقم
تصدیر واستیراد أي سند دین أو ورقة مالیة أو وسیلة دفع یكون محررا بالعملة الوطنیة 

الجزائري في أو استیراد الأوراق النقدیة بالدینار/غیر انه یرخص للمسافرین تصدیر و
فإنه یلزم كل 19و بموجب المادة "حدود مبلغ یحدد عن طریق التنظیم من بنك الجزائر

مسافر یدخل التراب الجزائري ان یقوم بالتصریح لدى جمارك وتبعا لذلك یقع على كل 
:هما مستورد للأوراق النقدیة أو للشیكات السیاحیة التزامان و

ردةواجب التصریح بالعملة المستو -1
و واجب الصدق عند التصریح و یعد أي إخلال بأحدهما فعلا مكونا للركن المادي -2

لجریمة الصرف كما لو استورد الجاني نقودا أو شیكات سیاحیة دون التصریح بها لدى 
الجمارك أو بالإدلاء بتصریح كاذب، في حین یعد فعلا مكونا للركن المادي لجریمة 

. الصرف

یقصد مبالغ مالیة مودعة لدى فرع من فروع مؤسسة ذات طابع عالمي، بقصد تمین السائحین : حیةایسالشیكات ال:1
من   الحصول  على النقود اللازمة وتفادى تعریض السیاح إلى مخاطر ضیاعها او سرقتها 

.31، ع2007- 05- 13ج ر لیوم : أنظر: 2



جرائم العملة في التشريع الجزائري  :الفصل الأول

33

.التزامات التصریحعدم مراعاة : ثانیا
الاستیراد و التصدیر لأي بضاعة  كانت إلى وجوب  التصریح تخضع عملیات

بها لدى الجمارك  كما یخض أیضا استیراد و التصدیر المادي للنقود للتصریح لدى 
مصالح الجمارك،  و أي إخلال و بوجوب التصریح لدى المصالح المعنیة مع الصدق  و 

لتصریح و أي إخلال بأي منهما یعتبر فعلا مسببا للركن المادي للجریمة عدم الغش في ا
هو القیام بنقل الأموال سواء كانت وطنیة أم من طائفة أوراق النقد الأجنبي : التصدیر 

من الدولة الى الخارج  علما وان المشرع رخص للمسافرین المغادرین للتراب الوطني، بأن 
راق النقدیة الأجنبیة  في حدود ما یسمح به القانون والتنظیم یقوموا بتصدیر أي مبلغ بالأو 

سالف الذكر لكل مسافر یغادر 01-07من النظام 20أجازت المادة الساري المفعول، 
الجزائر تصدیر مبلغ یأخذ شكل أوراق أجنبیة قابلة للتحویل أو شیكات سیاحیة و میزت 

فأما غیر المقیمین فیجوز لهم . ین من حیث مقدار المبلغ بین غیر المقیمین و المقیم
تصدیر المبلغ المصرح به عند الدخول تطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا 

و أما المقیمون فیجوز لهم تصدیر المبالغ . للوسطاء المعتمدین و مكاتب الصرف 
رها المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعلیمه یصد

.بنك الجزائر
من 19أجازت المادة هو القیام بإدخال النقد و الأموال إلى داخل الوطن، :  الاستیراد 

لكل مسافر یدخل التراب الجزائري استیراد أوراق نقدیة أجنبیة 01-07نظام بنك الجزائر 
قابلة للتحویل أو صكوك سیاحیة ، غیر أن هذا الاستیراد یخضع لتصریح إلزامي لدى 

:ارك و تبعا لذلك یقع على كل مستورد للأوراق النقدیة أو الشیكات السیاحیة التزامان جم
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واجب التصریح بالعملة المستوردة، واجب الصدق عند التصریح، و یعد أي إخلال 
1.بأحدهما فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف

.عدم استرداد الأموال إلى الوطن: ثالثا 
المتعلق 2007فبرایر سنة3:المؤرخ في01-07ى من نظام رقمبموجب المادة الأول

یهدف " بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 
هذا النظام إلى تحدید مبدأ قابلیة تحویل العملة الوطنیة بالنسبة للمعاملات الدولیة الجاریة 

ن والى الخارج و المرتبطة بهذه العملیات و كل و القواعد المطبقة على التحویلات م
10،  و بموجب المادة "الحقوق وواجبات متعاملي التجارة الخارجیة و الوسطاء المعتمدین

من نفس النظام فانه تسییر موارد بلادنا بالعملة الصعبة تندرج ضمن اختصاصات بنك 
ختصاصاتهم بتفویض منه الجزائر، و یخول بنك الجزائر الوسطاء المعتمدون لممارسة ا

وتحت إشرافه، ذلك انه یمكن للجان المصرفیة ان تقرر سحب صفة الوسیط المعتمد في 
حالة ممارسته مخالفة للتشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، كما 

كل شخص : " المقیم في الجزائر كالآتي10-90من القانون رقم 182عرفت المادة 
و بالمقابل .“یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائرطبیعي أو معنوي

كل شخص طبیعي او معنوي :" من نفس القانون غیر المقیم كالآتي 181عرفت المادة 
وعلیه یلزم بنك الجزائر "یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري

ادات المتأتیة من الصادرات، و لا یمكن مصدري البضائع و الخدمات باستیراد الإیر 
تحصیل الإیرادات المتأتیة من الصادرات من غیر المحروقات و النواتج المنجمیة إلا لدى 
الوسیط المعتمد المعین محلا للعقد و الملزم بترحیل و استیراد  العملات الصعبة بلا 

المعتمد تحت تصرف و بمجرد ترحیل واسترداد هذه الإیرادات یضع البنك الوسیطتأخیر
التجارة الخارجیة هم الأشخاص بعاملمن یتت الصعبة، ي حسابه بالعملایدرج فالمصدر

الطبیعي او المعنویین الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا طبقا للتشریع و التنظیم المعمول 

جرائم التزویر ، الجزء –ي جرائم الفساد المال و الأعمال أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ف:1
.331، ص 2013، الجزائر –دار هومه ، للطباعة و  النشر و التوزیع ،بعة الثالثة عشرالط، الثاني
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كما یمكن لمصالح البرید .1بهما، إضافة إلى الإدارات و الهیئات و مؤسسات الدولة
، وعلى 2ائر أن تنفذ عملیات التحویل و الترحیل المتعلقة بالعمیلات المؤهلة للقیام بهاالجز 

العموم تتم عملیة المراقبة من طرف مصالح البنك المركزي و الوسطاء إضافة إلى 
.مصالح الجمارك

.عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة: رابعا 
تم تحریر التجارة 1991-02-13المؤرخ في 37-91منذ صدور المرسوم رقم 

الخارجیة، أصبح جائزا للمتعاملین الاقتصادیین القیام بعملیات الاستیراد و التصدیر 
الذي من خلاله 07-95للبضائع والخدمات بكل حریة، هذا إضافة الى النظام رقم 

الصعبة و ، لةرخص البنك المركزي الجزائري،  لكل مقیم داخل الوطن اكتساب العم
التنازل عنها وبیعها و حیازتها في الجزائر،    وقد تم تكریس حریة التجارة الخارجیة في 

المتعلق بالقواعد 2003-07-19المؤرخ في 04-03نص تشریعي ، وهو الأمر رقم 
-1:العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها، هذه الشكلیات تقتضي  

من النظام رقم 4یمنع على المقیمین، بموجب المادة :موال نحو الخارجتحویل رؤوس الأ
تشكیل أصول نقدیة أو مالیة أو عقاریة بالخارج من قبل المقیمین وانطلاقا من 95-07

أن یمنحهم رخصا 3.نشاطاتهم في الجزائر ، غیر انه یجوز لمجلس النقد و القرض
ویل نشاطات خارجیة متممة لنشاطاتهم بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتامین تم

المتعلقة بالسلع و الخدمات في الجزائر ، بالنسبة للأشخاص المعنویة لا یجوز  لهم 
اقتطاع مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجزائر بالعملة الصعبة ما لم یحصلوا على 

ة و و من جهة أخرى لا یمكن لتجار الجمل4.رخصة بذلك من مجلس النقد و القرض
الوكلاء المقیمین في الجزائر تحویل العملة الصعبة المقتطعة من الحسابات المفتوحة في 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 2007فبرایر سنة3:المؤرخ في01-07نظام رقم24المادة : 1
.31، عدد 2007ارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج رمع الخ

.من نفس النظام السابق37المادة : انظر: 2
یتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس الإدارة بنك الجزائر وشخصین یختاران حسب الكفاءة في المسائل :3

.بنك الجزائرالنقدیة و الاقتصادیة من طرف رئیس الجمهوریة و یرأس هذا المجلس محافظ
، الذي یحدد شروط فتح وسیر حسابات بالعملة 08/09/1990المؤرخ في 90/02من النظام رقم 9المادة :4

.الصعبة و للأشخاص المعنویة
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90/04من النظام رقم 11الجزائر نحو الخارج إلا بترخیص من البنك المركزي المادة 
أمــــا بالنسبة لغیر المقیمین بالجزائر فیجوز لهم ، وفق .08/09/1990المؤرخ في 

ا مجلس النقد و القرض، تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل الشروط التي یحدده
1.نشاطات اقتصادیة في الجزائر

المؤرخ قي 01/03من الأمر رقم 31تخول المادة : اســـــــــــــــــــــــــترداد الأموال–2
Rapatriement"المتعلق بتنمیة الاستثمار، بإعادة تحویل و استرداد20/08/2001

وس الأموال و النتائج و المداخیل و غیرها  من الأموال المتصلة بتمویل مشاریع في رؤ "
الجزائر وفق الشروط التي یحددها مجلس النقد و القرض، تشجیعا للاستثمار الأجنبي في 
الجزائر، وفي هذا الإطار اخضع المشرع استرداد الأموال المحولة نحو الجزائر لتمویل 

من 10وقد أخضعت المادة ،داتها إلى تأشیرة البنك المركزيأنشطة اقتصادیة و إیرا
تحویل أموال المستثمرین غیر المقیمین بالجزائر إلى تصریح 2009قانون المالیة لسنة 

مسبق لدى المصالح الجبائیة التي یتعین علیها تقدیم شهادة توضیح المعالجة الجبائیة 
ن تاریخ إیداع التصریح و هي الشهادة أیام م07للمبالغ محل التحویل في أجل أقصاه 

.التي یجب أن تقدمها للمؤسسات البنكیة لتدعیم طلب التحویل

.عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها:خامسا
في إطار تنظیم  التجارة الخارجیة أصبح  یحق لأي عون اقتصادي القیام بعملیات 

بضائع أو خدمات، ما لم تكن محظورة ، دون الحاجة إلى ترخیص استیراد أو تصدیر 
هذا دون استبعاد عدول  السلطات العمومیة إلى اعادة إخضاع العملیات مسبق،

التجاریة او بعضها إلى اشتراط الترخیص، نتطرق الى بعض الأمثلة التي أوقفت العملیات 
من 4بموجب المادة:  الخارجتحویل رؤوس الأموال الى: فیها على تراخیص مسبقة وهي

تشكیل أصول نقدیة او مالیة او عقاریة بالخارج انطلاقا من 07-95النظام رقم 
نشاطاتهم في الجزائر الا انه یجوز لمجلس النقد و القرض  أن یمنحهم رخصا بتحویل 
رؤوس الأموال إلى الخارج لتامین تمویل نشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في 

المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال الى 08/09/1990:المؤرخ في03-90من النظام4،3،2انظر المادة: 1
.الجزائر
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، وفي نفس الإطار لا یجوز للأشخاص المعنویة اقتطاع مبالغ الحسابات 1الجزائر
المفتوحة في الجزائر بالعملة الصعبة ما لم یحصلوا على رخصة بذلك من مجلس النقد 

اما بالنسبة لغیر المقیمین بالجزائر فیجوز لهم وفق الشروط التي یحددها 2والقرض
إلى الجزائر لتمویل نشاطات اقتصادیة في المجلس النقد والقرض تحویل رؤوس الأموال 

3"الجزائر 

المعدل للأمر 2010أوت26المؤرخ في03-10من الأمر 2و بمــــــــــــــــــــــوجب  المادة 
:أضاف المشرع الجزائري ثلاث صور أخرى وهي 96-22

محررةسنداتأومنقولةقیمأودفعوسیلةكلالاستیرادأوتصدیرأوبیعأوالشراء-أ
.بعملة أجنبیة

.الوطنیةبالعملةمحررةدینسنداتأومنقولةقیمأودفعوسیلةكلواستیرادتصدیر-ب
المعادنأوالكریمةالأحجارأوالنقدیةالقطعأوالذهبیةالسبائكواستیرادتصدیر-ج

.النفیسة

.بالنسبة للعملة أجنبیة:سادسا
ین بالصرف وحركة رؤوس الأموال منظیم الخاصیعتبر مخالفة  التشریع و التن

والى الخارج، كل عملیة تتعلق بالبـــــــــــــــــــــــیع والشراء أو التصدیر والاستیراد لكل وسیلة دفع 
أو سندات محررة بالعملة الأجنبیة

، كما رأینا  لكل مقیم 01-07من نظام بنك الجزائر رقم 17ترخص المادة :الشراء
ئر اقتناء و حیازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبیة قابلة للتحویل بصفة حرة بالجزا

.غیر أن إقتناء العملة الصعبة لا یكون إلا لدى الوسطاء المعتمدین 
التنازل عن العملة الصعبة خارج إطار 01-07من النظام رقم 21تمنع المادة :البیع

2001أوت 20المؤرخ في 03-01لأمر من ا31الوسطاء المعتمدین، وبموجب المادة 

. المذكور أعلاه26/08/2003المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 126ة الماد: انظر :1
.المذكور أعلاه1990- 09-08المؤرخ في 02- 90من النظام رقم 9المادة : انظر :2
.169المرجع السابق، صبوسقیعةاحسن:انظر: 3
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المتعلق بتنمیة الاستثمار إعادة تحویل رؤوس الأموال سواها من الأموال المتصلة بتمویل 
مشاریع في الجزائر وفق الشروط التي یحددها مجلس النقد و القرض ، كما أخضعت 

المقیمین اجراء تحویل أموال المستثمرین غیر2009من قانون المالیة لسنة 10المادة 
بالجزائر إلى تصریح مسبق لدى المصالح الجبائیة التي یتعین علیها تقدیم شهادة توضیح 

أیام من تاریخ إیداع التصریح  07المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل في أجل أقصاه 
و هي الشهادة التي یجب أن تقدمها للمؤسسات البنكیة لتدعیم طلب التحویل وبموجب   

فإنه یمنع فوترة أو بیع سلع أو خدمات  في التراب 01-07من النظام رقم 05المادة
الوطني بالعملة الصعبة إلا في الحالات التي ینص علیها التنظیم المعمول به، و كل 
عملیة تتم بدون الحصول على الترخیص المشترط أو بدون إحترام الشروط المقترنة بها 

.تشكل جریمة صرف 
.ة للعملة الوطنیةبالنسب:سابعا 

تعتبر مخالفة  التشریع و التنظیم 03-10المعدلة بموجب الأمر 02بموجب المادة 
الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، كل عملیة تتعلق بالتصدیر 

06، هذا وقد  نصت المادة والاستیراد لكل وسیلة دفع أو سندات محررة بالعملة الوطنیة
على منع تصدیر و استیراد أیة وسیلة دفع تكون 01-07البنك الجزائر رقم من نظام

محررة بالعملة الوطنیة دون ترخیص صریح من بنك الجزائر،  كما  تم الترخیص 
07-10للمسافرین تصدیر أو استیراد أوراق نقدیة بالدینار جزائري بموجب التعلیمة رقم 

.1دج) 3000(ر بثلاثة آلاف دینا2007-11-07المؤرخة في 
المعادنأوالكریمةالأحجارأوالنقدیةالقطعأوبالنسبة للسبائك الذهبیة : ثــــامنا

.النفیسة
في نظر القانون الجدید یعتبر مخالفة  التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

أوبیة رؤوس الأموال من والى الخارج، كل عملیة تتعلق بالتصدیر والاستیراد للسبائك الذه
من 2ما جاء في المادة النفیسة، بخلافالمعادنأوالكریمةالأحجارأوالنقدیةالقطع

- 08- 26المؤرخ في 03-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 22-96الأمر رقم 

.332الخاص ، المرجع السابق ، صفي القانون الجزائي الوجیز،أحسن بوسقیعة: 1
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التي اعتبرت عملیات البیع والشراء من قبیل احد صور جرائم الصرف،  بالنسبة 2010
345و البلاتین المصنوعة في الجزائر وبموجب المادةللمصنوعات من الذهب و الفضة 

من قانون الضرائب غیر المباشرة تفرض أن تكون هذه المصنوعات مطابقة للعیارات 
من نفس القانون أن تكون معلمة 348كما توجب المادة المنصوص علیها في القانون،

نماذج المحددة في و أن تكون الدمغات مطابقة لل.بدمغة الصانع و دمغة مكتب الضمان
و یتعین على التجار و الصناع الذین یشترون مصنوعات تخلو من العلامات أن القانون

و یتعین علیهم أن یمسكوا دفترا مرقما و موقعا من ساعة24یتقدموا إلى المراقبة خلال 
قبل الإدارة ، كما یتعین علیهم أیضا مسك سجل مماثل تقید فیه المصنوعات الجدیدة 

عة لدیهم قصد البیع و كذا المصنوعات المستعملة التي تودع لدیهم لأي سبب كان المود
.، و لا سیما من اجل تصلیحها 
المحدد لكیفیات 2015یونیو23المؤرخ في169-15وبموجب المرسوم التنفیذي رقم

الاعتماد للممارسة نشاط استیراد الذهب والفضة و البلاتین الخام نصف المصنعة و 
نشاط استرجاع المعادن الثمینة وتأهیلها، المتضمن دفتر شروط للممارسة المصنعة و

لا "  2وبموجب المادةعملیات استیراد الذهب من طرف الأشخاص المعنویة دون سواهم، 
یعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة و البلاتین الخام نصف المصنعة والمصنعة طبقا 

ة إلا الأشخاص المعنویین ذوو رأس مال لا من قانون الضرائب غیر المباشر 359للمادة 
".ملیون دینار عند إنشاء الشركة200یقل 

:الحیازة: تاسعا
یفرض تشریع الخاص بالصرف  حزمة من العقوبات على مخالفیه تدخل في 
إطار جرائم الصرف فعدم مراعاة الإجراءات الشكلیة الواردة فیه ،یشكل جنحة مصرفیة 

لة الصعبة في البیت دون استعمالها أو التصرف فیها علما قواننین  الصرف كحیازة العم
تفرض حیازة العملة عن طریق الوسطاء المعتمدین فقط أي البنوك المعتمدة، مما لكن 
رغم ذلك لا یمكن هذا الفعل جریمة في حالة شخص حاز الأموال لمستلزمات سفره 

رة هذا الشخص بالعملة الصعبة متى استطاع المتكرر للخارج، فهذه الحیازة لا تعني متاج
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من قانون 354كما ان المادة القاضي إثبات ذلك من الوقائع المادیة،أمامذلك إثبات
الضرائب غیر المباشرة على حظر حیازة مصنوعات من المعادن الثمینة معلمة بدمغات 

بوجه عام ، یجب و .مزورة أو تكون علیها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة
أن تكون حیازة الأحجار الكریمة و المعادن الثمینة مبررة بتقدیم و وثائق مثبتة لوضعها 
القانوني إزاء التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف ، و كل إخلال بهذا للالتزام یشكل 

.فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف

الركــــــــن المــعنــوي: الفرع الثالث
إن إرادة الجاني معیارا وركنا من أركان الجریمة، فرغبة الجاني هي الدافع الذي من خلاله 
تتحرك كافة الوسائل المادیة  للوصل إلى الغایة الجرمیة، فالإرادة هي المحرك و المعیار 
الأساسي لتوقیع الجزاءات، الا أن القصد الجنائي لیس بالركن  الأساسي في العدید من 

قتصادي كجرائم الصرف وغیرها،   و الملفت ان المشرع الجزائري و بموجب الجرائم الا
19/02/2003.1المؤرخ في 03/01المادة الأولى من الأمر رقم التعدیل الوارد في 

لا یعذر المخالف "فإنه09/07/1996المؤرخ في 96/22المعدل و المتمم للأمر رقم 
حیث جاء النص 03/01جاء بها الأمر رقم و هي الفقرة الجدیدة التي  " على حسن نیته 

تعتبر مخالفة أو محاولة لمخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة " كما یلي
:رؤوس الأموال من والى الخارج ، وبأیة وسیلة كانت، ما یــــــــــــــأتي

التصریح الكاذب،-
عدم استرداد الأموال إلى الوطن،-
ات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة،عدم مراعاة الإجراء-
عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها،-

“.ولا یعذر المخالف على حسن نیته
وعلیه فقد أضفى المشرع على هذه الجرائم  الطابع المادي البحت الذي لا تقتضي لقیامها 

عفى النیابة العامة من إثبات سوء نیة مرتكب توافر القصد جنائي من عدمه، وفیها ت

.12، ع2003-02- 23ج ر لیوم : أنظر:1
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المخالفة ، كما یمنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نیة للإفلات من العقوبة المقررة، 
و الظاهر أن المشرع تأثر بالتشریع الجمركي الذي لا یعتبر الركن المعنوي من مكونات 

المعدل و المتمم  كل من 96/22وبمفهوم المادة الرابعة من الأمر الجریمة الجمركیة، 
قام بعملیة متعلقة بالنقود أو القیم المزیفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشریع 
والتنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج تطبق علیه 

هذه العقوبات المنصوص علیها في المادة الأولى و الثالثة من هذا الأمر، ما لم تشكل 
.الأفعال مخالفة أخطر
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:خلاصة الفصل الأول 
هي كل مساس بطبیعة العملة في جرائم العملةمن خلال دراستنا لهذا الفصل یتبین لنا أن 

حد ذاتها دون الجرائم الأخرى المؤثرة في قیمة العملة مثل تبییض الأموال والاختلاس 
جرائم العملةللمصطلحات ولم یحدد م یعطي تعریفاالمشرع الجزائري الذي لو وغیرها ،

غیر أنه هناك اختلاف بین فقهاء وإنما ذكر الأفعال المادیة المكونة لجسم الجریمة ، 
.هذه الجرائم في تعریفها وتحدید عناصرالقانون

، والمشرع الجزائري قد وقد تطرقنا لجرائم العملة في القانون العام وفي القانون الخاص 
، وبین 204إلى 197لج جرائم العملة في نصوص قانون العقوبات في المواد من عا

العقوبات الواجبة التطبیق ،ونظرا لأهمیة هذه الجرائم وأثرها على الاقتصاد الوطني فقد 
عالجها المشرع أیضا في بموجب تشریعات خاصة وعلى العموم تم النص فعلیا على هذة 

كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري ، والذي 96/22مر المنظومة القانونیة بموجب الأ
عرف فیما بعد عدة تعدیلات بموجب الأوامر المتعاقبة في هذا المجال كما ان مجال 

من 02والمادة 03/01التجریم في قانون الصرف محدد بموجب المادة الأولى من الأمر 
.10/03الأمر 
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في التشریع الجزائريعملةالرائمجمكافحة :الثانيالفصل

وتقسیمدتمهی

لما كان الحفاظ على المال من الكلمات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة علیها 

وحمایتها من خلال تجریم الاعتداء على المال بالسرقة أو الغصب أو نحوها وبالعمل 

الأیدي لى رعایته فالمال فيعلى تنمیة ووضعه في الأیدي التي تصونه وتحفظه وتقوم ع

الناس عه بتوزیعه بالقسطاس المستقیم ومنقوي للأمة كلها ولذا وجبت المحافظة علیسلاح

من أن یأكلوا أموالهم بینهم بالباطل فقد وضعت الشریعة الأحكام المنضمة لذالك و 

الشریعة وقررت، الناسلعلى أمواالاعتداءجرمتو ، العقوبات الحامیة لهذه الأحكام 

.من الغشالناس أموالعلى لحفاظ لقواعدالغراء

من والعملة بصفة خاصة،لمال بصورة عامةة احمایقررالمشرع الجزائريأنكما 

إلیه التشریعات توهذا ما ذهب، ةلمععد على التسلطها على كل مخلال العقوبات التي 

وسائل ت التشریعاتو رصدضد العملةطریق الغشبتجریم ، خرىالوضعیة الأ

تناوله بالدراسة في نهذا ما للردع العام والخاص و عقوبات جزائیة فحة هذه الجرائم و لمكا

: المبحثین التالیین 

في القانون العامعملةالرائمجمكافحة :الأولالمبحث

جرائم العملة في القانون الخاص: المبحـــــــــــــــــــــــــــــــث الثاني
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في القانون العامعملةالرائمجمكافحة : المبحث الأول 
مابسببوأسالیبهافيالأهمیة بسبب التطوربالغةخطورةذاتالعملةجرائمتعتبر
العالمیةالشبكاتكذاوالمختصةالتزویربظهور عصاباتمؤخراالوطنیةالساحةتعرفه

.لذهبامادةبالخصوصالمعادنتزویرفيكذاوالعملات النقدیةتزویرفيالمحترفة
الجرائم إرتكابأسالیبتنوعإلىأدىالسریعوالملحوظالتقدممعأنهیخفىلاو

غیر كافیةالقدیمةالوسائلفأصبحتتقنیاتهوالحدیثالعلملوسائلالمجرمینباستغلال
بتبنيعن مرتكبیهاالكشفوالجریمةلإثباتأخرىوسائلعنالبحثإلىأدىمما

فيالأوراقالآن محلیحلأصبحالآليالحاسبكونأماموخاصةالعلميالأسلوب
فیعدآخر،بنكبنك إلىمنالأموالتحویلوالبضائعطلباتمثلالمجالاتكافة

هذهمنیزیدمماو،طرق الغشأخطرمنالعملة بكل أنواعهامجالفيالتزویر
ث یبلغ الغش مستوي في بعض الأحیان حیالتزویرإثباتاكتشاف وصعوبةهوالخطورة

1.محترف تعجز معه الأسالیب الحدیثة

المطالب التالیة مبینین طرق مكافحة جرائم ومن خلال هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة 
العملة

وسائل مكافحة جرائم العملة:الأولالمطلب

جرائم العملةمنطرق الوقایة:الثانيالمطلب

المتابعة الجزائیة:المطلب الثالث

وسائل مكافحة جرائم العملة:الأولالمطلب

لقد تنوعت جرائم العملة وزاد نشاطها نتیجة التنوع والتطور المستمر في وسائل وأسالیب 
وهو ما , ویتطلب هذا الأمر الاعتماد على الفكر والتفكیر والتخطیط , وطریق ارتكابها

ة أو مندفعون فیرتكبون هذه فلا هم مجرمون بالصدف, یجعل لهذه الجریمة أشخاصاً معینین
وغالباً ما یكون مرتكبوها جماعات منظمة یكون لكل فئة منهم تقاسم , الجرائم بالخطأ

قریب علجیة ، دور الشرطة العلمیة في اثبات جریمة التزویر ،مذكرة ماجسیر ، جامعة الجزائر ، بن یوسف بن : 1
.   2، ص 2016خدة ، 
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أدوارها بدءاً من عملیات إنشاء أو تصنیع الأدوات المستعملة بالتزییف إلى المواد الداخلة 
لة الوطنیة ، ولما كانت هذه الجرائم تمس العمومروراً بترویجها وطرحها في الأسواق

الحمایة الجنائیة العملة الوطنیة والعملة الأجنبیة على حدٍ سواء، وهو تشملوالأجنبیة فقد 
، التي دعت إلى التمییز بین العملة الوطنیة )1929العام (ما أكّدته اتفاقیة جینیف 

ملة لذا تعمد الدول إلى حمایة عملتها الوطنیة وحمایة العوالعملة الأجنبیة في هذا المجال
. الأجنبیة إلى جانبها بتحدید وسائل وإجراءات خاصة للمكافحة

, كان یعتبر جرائم تزییف العملة اعتداء على الملكیة الخاصة: هذا وإن الفقه الفرنسي 
لكنه ما لبث أن اعتبرها تنال من الثقة العامة لأنها تمتد إلى أفراد لا حصر لهم وإلى أن 

جل ذلك كان من حق الدولة وحدها إصدار العملات ومن أ, تعم كافة أفراد المجتمع
1.المتعلقة بها

تعتبر حیث من قبیل الجرائم المخلة بالثقة عملةكغیره اعتبر جرائم الوالمشرع الجزائري 
طائفة خاصة من الجرائم التي لها طابعها الخاص، وأصبحت تشكل تهدیدا عملةجرائم ال

عملت الدولة فمصلحة العامة ومصالح الأفراد ،حقیقیا لأمن الدولة وتؤثر سلبا على ال
الجرائم وذلك بوسائل اعتمدتها ومكافحة هذه لها على إقامة سیاستها العامة للتصدي 

)وحمایة إداریة وفنیة نصوص قانونیة ، وحمایة أمنیة ، (يوه

الحمایـة التشریعیـة:الأولالفرع
والمشرع الجزائري أورد هذه العملة ، لجرائمأفرد قانون العقوبات في كافة الدول بابا خاصا 

، وقرر المشرع 2الجرائم في الفصل السابع في القسم الأول تحت عنوان النقود المزورة
وبات على كل من یقوم باصطناع تقضي فیه مواده بأقصى العقعقوباتالتزویرلجرائم 

التي نص علیها القانون الأصلیة بطریقة من الطرقالعملة ، أو یقوم بتغییر لحقیقته عملة
أو من یقوم بإدخالها مزور حیث تتفاوت العقوباتعملةیقوم باستعمال من في مواده ، أو 

أو إخراجها سواء عملة وطنیة أو أجنبیة أو من تعامل بها مع علمه أنها مزورة أو مزیفة   

.270ص ،2014نجیمي جمال ، جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري ، دار هومة الطبعة الثانیة : 1
.السابق الذكر 66/165الأمر : 2
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ا من خلال وسنتعرض لهائمالجر لهذهوتكمیلیة أصلیةعقوباتبعدةالحالة حسب طبیعة
:نقطتین 

:هي العقوبات الأصلیة المقررة في جرائم العملة:الأصلیةالعقوبات : أولا 
:وهي ائمالجر لهذهأصلیةوباتعقبعلیهاجنایة یعاقبالمشرعیعتبرهالعملة فتزویر -أ

المتداولةالأسهمأوالأذوناتأوالسنداتأوالنقودهذهقیمةكانتإذاالمؤبدالسجن
نقدیةأوراقاأومعدنیةوسواء كانت هذه العملة نقودادج،500.000عنقیمتهاتفوق
1.الخارجفيأوالوطنيالإقلیمفيقانونيسعرذات

طابعهاوتحملالعمومیةالخزینةتصدرهاأسهمأوأذوناتأوسنداتاو كانت في شكل 
2.الأسهمأووناتالأذأوالسنداتمن هذهالعائدةالأرباحقسائمأوعلامتهاأو

:وهي ائمالجر لهذهأصلیةوباتعقعلیها بجنایة یعاقبالمشرعیعتبرهالعملة فتزویر -ب
منوالغرامةسنة( 20 )عشرینإلىسنوات( 10 )عشرقت من المؤ السجن

أوالسنداتأوالنقودهذهقیمةكانتإذا.دج2.000.000إلىدج1.000.000
وسواء كانت هذه العملة دج،500.000عنقیمتهاتقلولةالمتداالأسهمأوالأذونات

3.الخارجفيأوالوطنيالإقلیمفيقانونيسعرذاتنقدیةأوراقاأومعدنیةنقودا

طابعهاوتحملالعمومیةالخزینةتصدرهاأسهمأوأذوناتأوسنداتأو كانت في شكل 
4.الأسهمأوالأذوناتأوالسنداتمن هذهالعائدةالأرباحقسائمأوعلامتهاأو

التي قام بها الفاعل جنایةالمساهم بأي وسیلة كانت مرتكب لنفس الالمشرعراعتب-ج
أوأوبیعتوزیعأوإصدارفيكانت،وسیلةبأیةقصد،عن مساهم للالأصلي وجعل 

الإقلیمإلى،197المادةفيالمبینةالأسهمأوالأذوناتأوالسنداتأوالنقودإدخال
إذا كانت قیمة العملة تفوق المؤبدالسجنهي ائمالجر لهذهأصلیةوباتعق5.الوطني

سنة( 20 )عشرینإلىسنوات( 10 )عشرمن دج وعقوبة السجن المؤقت 500.000

.السابق الذكر66/156، من الأمر 1ف 197المادة :1
.السابق الذكر66/156من الأمر 2ف 197المادة : 2
.السابق الذكر66/156من الأمر 1ف 197المادة :3
.السابق الذكر66/156من الأمر 2ف 197المادة : 4
.السابق الذكر66/156الأمر من 197المادة : 5
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أوالنقودهذهقیمةكانتإذا،دج2.000.000إلىدج1.000.000منوالغرامة
1دج500.000عنقیمتهاتقلولةالمتداالأسهمأوالأذوناتأوالسندات

فيأوالوطنيالإقلیمفيالقانونيالسعرذاتالنقودبتلوینقامعتبر القانون منإ-د
سنوات(3 )ثلاثإلىأشهر(6 )ستةمنالخارج جنحة یعاقب علیها بالحبس مدة 

معدنها،في نوعالتضلیلإذا كان غرضه .دج300.000إلىدج50.000منوبغرامة
إلیهأدخلهاأوالملونةالنقودهذهمثلأصدرأو
أوالوطنيالإقلیمفيالقانونيالسعرذاتالنقودتلوینفي القانون من ساهماعتبر-ه
سنوات(3 )ثلاثإلىأشهر(6 )ستةالخارج جنحة یعاقب علیها بالحبس مدة منفي

معدنها،في نوعالتضلیلإذا كان غرضه .دج300.000إلىدج50.000منوبغرامة
إلیهأدخلهاأوالملونةالنقودهذهمثلأصدرأو
محلإحلالهابقصدنقدیةعلاماتبیعأوتوزیعأوإصدارأوصنعالقانوناعتبر-و

إلىسنةمنبالحبسعلیهمعاقبجنحةمقامهاأو القیامالقانونيالسعرذاتالنقود
2.دینار20.000إلى500منوبغرامةسنواتخمس

أوتقلیدأولصناعةمعدةأدواتأوموادحازأوحصلأوصنعمنالقانوناعتبر- ز
جنحة عنهاتنازلأوبهااحتفظأوعلیهاحصلأوعامسندات قرضأونقودتزویر

دینار5.000إلى500منوبغرامةسنواتخمسإلىسنتینمنبالحبسعنها عاقبم
.أشدجریمةالفعلیشكللمما

ج ر  رقم ( 1975یونیو 17المورخ في 75/47لقد تراجع المشرع الجزائري عن موقفه حیث وبموجب تعدیل  : 1
أوإصدارفيكانتوسیلةبأیةقصدعنأسهممنكلبالإعدامیعاقب: حرر نص المادة  كما یلي 754ص 53

.الجمهوریةأراضيإلىأعلاه197المادةفيالأسهم المبینةأوالأذوناتأوداتالسنأوالنقودإدخالأوبیعأوتوزیع
.دج50.000عنتقلالأسهمأوالأذوناتأوالسنداتأوالنقودقیمةكانتإذاالمؤبدالسجنالعقوبةوتكون

:یونیو كالاتي 8المؤرخ في 66/156في حین نص في الامر 
الأوراقأوالنقودبیعأوتوزیعأوإصدارفيكانتوسیلةبأیةساهممنكل197ادةالمفيالمقررةبالعقوبةیعاقب
.بذلكعلمهمعالجمهوریةأراضيإلىإدخالهاأوالمادةتلكفيالمبینةالسنداتالأذونات أوأوالمالیة

.السابق الذكر66/156الأمر من 202المادة : 2
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لجرائم العملة المنصوص علیها في قسم التزویر والتزییف أصلیة المصادرة كعقوبة-ح
فيعلیهاالمنصوصبالمصادرةالحكمیجب: 213والتقلید وهو ما نصت علیه المادة

1القسمهذافيالمحددةالجرائمفي25المادة

:ثانیا العقوبات التكمیلیة 
وحید تكون جزاءلوأساسیةأصلیةتكفى بذاتها بصفة لاالأصلیة العقوبات لما كانت

وجوبیة الأولىعقوبات تكمیلیةالمننوعانللجرائم والمجرمین فقرر المشرع الجزائري 
نوع المجرم ،وتمثلت هذه العقوبات إجمالا في  أوحسب نوع الجریمة ، جوازیة والثانیة

والحرمان من الأمیریةمن الوظائف وعقوبة مراقبة البولیس والعزلو الغرامة المصادرة 
.2قانون العقوبات وغیرها 25الحقوق والمزایا المنصوص علیها في الماده 
بصفة عامة وتضییق الخناق على الجرائموتهدف هذه العقوبات التكمیلیة إجمالا إلى 

ع المشر أجازتخفیفها أوفي حالة الإعفاء من العقوبة حتىجرائم العملة بصفة خاصة و
من قانون العقوبات25الحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

علىیحكمأنذلكمعویجوز....:م ق ع ج على :2ف 199حیث تنص المادة 
الأقل إلىعلىسنواتخمسمنالإقامةمنبالمنعالعقوبةمنیعفىالذيالشخص

3.الأكثرعلىسنواتعشر

مایـة الشرطیـةالح:الثانيالفرع
من أهم التنظیمات الشرطیة التي أوصت بها اتفاقیة مكافحة جرائم تزییف العملة والتي 
اتبعتها كثیر من الدول إنشاء مكتب مركزي متخصص لمكافحة التزییف في كل دولة 
یتابع عملیات التزییف ویلاحق مرتكبیها ویكشف جرائمهم ، كما تقع على مسؤولیة هذه 

المعلومات مع المكاتب المركزیة للتزییف في الدول الأخرى والتعاون مع المكاتب تبادل
4هیئة الشرطة الجنائیة الدولیة وذلك بهدف زیادة فاعلیة المكافحة على النطاق الدولي

الف الذكرالس66/156من الأمر 213المادة : 1
السالف الذكر66/156من الأمر 25المادة : 2
.السالف الذكر66/156من الأمر 2المادة نفسها فقرة : 3

على 02/04/2017یوم : من الموقع التالي،49نجیب محمد سعید الصلوي ، الحمایة الجزائیة للعملة ،ص :4
5:43http://almerja.com/reading.php?i=1&ida=1967&id=973&idm=40531الساعة 
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وكذلك فان هذه المكاتب المركزیة تكون على صلة بالجهات التي تصدر العملات 
ولى مسؤولیة إعلام الجمهور بخصائص المختلفة وبأجهزة الشرطة الأخرى ، وهي تت

العملات الصحیحة والمزیفة ، كما تقوم بالإشراف على الأماكن التي یحتمل أن تكون 
وقد تعمد بعض الدول تدعیماً لمكافحة تزییف العملات إلى . مصدراً لعملات مزیفة 

ل تشكیل لجان متخصصة تضم العناصر المعنیة بأمور العملات بكافة أنواعها من رجا
الأمن أو النیابة العامة والمصارف ووزارة الداخلیة ورجال الطب الشرعي ، حیث تقوم هذه 
اللجان برسم السیاسة العامة لمكافحة جرائم العملة ودراسة وسائل مكافحتها ، بما في ذلك 

1التوصیة بإصدار التشریعات اللازمة لتحقیق هذا الغرض

أهم الوسائل الفعالة للحد من وقع هذه ولعل التخصص في مكافحة هذه الجرائم من. 
الجرائم وسهولة كشفها ، وهو یتفق مع طبیعة ارتكابها ، فالفعل المادي قد یقع في مدینة 
وعملیات الترویج المتتابعة تقع في مدن أخرى من البلاد وبمعرفة عدد من الأشخاص 

م لا یعرفون المروج الذین یكونون شبكات الترویج والذین ولا یعرفون بعضهم بعضاً ومن ث
2الأصلي أو المزیف أو مكان التزییف

لذلك فإن من أهم ما تعتمد علیه هذه المكاتب في متابعة مرتكب هذه الجرائم من اجل . 
إنجاح عملها ، حیث ینظم بلاغ الحوادث في سجل خاص وتنظم بطاقات خاصة لكل 

لواردة من الخارج والداخل في حادث ومرتكبه كما تفید الإخطارات الأجنبیة المزیفة سواء ا
سجلات خاصة لمتابعة ضبطهم وتسجیل الخطیرین المشهورین عنهم ارتكاب الجرائم 
وكذلك الموضوعین تحت مراقبة الشرطة، ولذلك فإن هذه السجلات تسجل فیها التاریخ 
الإجرامي للمزیف منذ مولده وبالاتهامات المنسوبة إلیه وكذلك الأحكام التي صدرت ضده 

افة الإجراءات التي اتخذت ضده كما تشمل البیانات الشخصیة والاجتماعیة التي من وك
شأنها التحقیق عن شخصیة المزیفین ، وان تسجیل الأرشیف الجنائي بهذه الحالة یعین 
رجال المكافحة على أعمالهم وییسر لهم الطریق قضایا مجهولة ویحصر أمامهم دائرة 

.51ص 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،محمد صبحي نجم قانون العقوبات القسم الخاص:1
.213راجع أحسن بوسقیعة المرجع السابق ص :2
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ثیر من جرائم التزییف تعرف على مرتكبیها عن طریق البحث في هذه الجرائم، بل أن ك
.1هذه السجلات المنتظمة

في) مدرید(وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس حول تزییف العملة ، المنعقدة في 
وأجهزة المكافحة بسرعة تامة تجاه هذا تتحرك المؤسسات المالیةم بأن11/3/1977

معلومات أوفر عن أوصاف الجناة ومواصفات النوع من الإجرام وان تهتم بالحصول على
وان تقوم بإنذار المؤسسات المالیة الأخرى والسلطات المختصة فورا وان تتعاون . التزییف 

أجهزة المكافحة التابعة لمختلف الدول بل كل ما یتوفر لدیها من إمكانات بواسطة 
یص  جهازا مركزیا نتربول ، وقد عملت الدول على تخصیة للأالمكاتب المركزیة الوطن

لمكافحة التزویر والتزییف على المستوى المحلي، الإقلیمي، والدولي تبعا لجسامة هذه 
إنشاءیرجعالجرائم واستفحالها وتأثیرها السلبي على المصلحة العامة ومصالح الأفراد و

م ألمانیا ثبعدهاوالأمریكیةالمتحدةبالولایات1932سنةالعلمیةللشرطةمخبرأول
أولإنشاءفكان،العربیةالدولفي، أما1943سنةفرنساذلكبعدتلتها،بریطانیا

تمالذيوالعربیةمصرلجمهوریةالجنوبيبالإقلیم1957سنةعربيجنائيمعمل
العربیةفي الإماراتثم،الجنائیةالأدلةعلوممعهداسمعلیهلیطلقهیكلتهإعادة

أنشأتفقدالجزائرأما في1973سنةظبيالجنائي بأبوبرالمختأنشأتأینالمتحدة
منفرعسوىیكنلمالذيالعلمیةالشرطةمخبر1962جویلیة22فيالاستقلالبعد

علمالتسمم،الشرعي،علمالطبفروعمنیتكونوالتعمیموالشخصیةتحقیقمصالح
یساعدهالشرعيالطبفيأستاذإدارتهعلىیشرفو،والكتابةالأحیاء،القذائف،الوثائق

والشهاداتذويمنمؤهلةجامعیةإطاراتتوفرأماموالشرطة ، لكنضباطأربعة
بشاطونفكائناكانالذيالعلمیةالشرطةمخبروضعمن السبعیناتإبتداءاالخبرات
طةللشر العلیابالمدرسةكائناأصبح1998منذالذيوسابقاالعاصمةالجزائربالأبیار

میكانیزماتإضافة إلى ،قسنطینةووهرانمنكلفيالجهویةالشرطةمخابركذاو

1:http://almerja.com/reading.php?idm=40443 10:36على الساعة 04/04/2017یوم.
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تطور معبالموازاةذلكوالإجراملعلمالجدیدةللفروعالعلميالتطوروتتماشىجدیدة
1.الإجرامعواملوالمجتمع

خیرةالأالعشریاتخلالالعلمیةالشرطةتطورتالمتخصصةالهیاكلهذهمنانطلاقاو
كفاءاتالعالي،وتوظیفالمستوىذاتالتقنیةالتجهیزاتخلالمنالتطورهذاتجسد،

وقد1963سنةالجنائیةللشرطةالدولیةالمنظمةإلىالجزائرإنظمتقدمؤهلة وعملیة
1981.2سنةغایةإلى1972سنةمنالمنظمةرئاسةبنیابة.كلفت

تقنیةأسالیبعلىالعلمیةللشرطةالفرعیةیةللمدیر المتخصصةالهیاكلإعتمدتكما
الیومأصبحو.الخصوصعلىالإرهابمكافحةوالإجرامیةالقضایاطبیعةوتتناسب
الفنيالجنائيالبحثمجالفيعالمیاهامةمراتبیحتلالجزائریةالعلمیةالشرطةجهاز

:وتناط بهذا الجهاز العدید من الاختصاصات من أهمها 
وتكثیف الجهود والرقابة الفعالة التي تستهدف من منع وقوع هذه الجریمة تنسیق-1

.وبالأقل جعل ارتكابها محاطا بأشد الأخطار
العمل على القیام بفرض رقابة شدیدة ومحكمة على محترفي التزویر فقد ثبت في -2

علیه حالات عدیدة أن الواحد منهم لا یكاد یغادر السجن بعد قضاء المدة المحكوم بها
.في قضیة من القضایا حتى یعاود احتراف التزویر من جدید

فرض رقابة واعیة على محال التصویر ومحال عمل الأكلیشیهات والأختام، ودور -3
الطباعة تستهدف التعاون مع أصحابها والعاملین فیها لكسب ثقتهم والإفادة منهم في فعل 

.من أفعال التزویر
ة من النطاق المحلي إلى الإقلیمي أو النطاق الدولي ذلك في الامتداد بجهود المكافح-4

بعض صور التزویر التي تتخطى حدود الدول مثل جوازات السفر وتأشیرات الإقامة 
.وتأشیرات الدخول وتهریب المخدرات والسیارات المسروقة والإرهاب الدولي

لفنیة التي تتیح سرعة تزوید منافذ الدخول و الخروج في المطارات وغیرها بالأجهزة ا-5
.الخ...الكشف عن جوازات السفر المزورة بطریقة الكشط أو المحو أو تغییر الصورة 

8ص،1999خاصعدد،متطورةتكنولوجیاوعالمیةخبرةالعلمیةالشرطةمخبر"،الجزائریةالشرطةمجلة:1
.المؤلفذكربدونورد، 
.7السابقة ، صقریب علجیة ، المذكرة2
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إنشاء مختبرات جنائیة مزودة بأحدث الأجهزة العلمیة ویعمل بها خبراء متخصصون -6
لفحص كافة أنواع المستندات التي تضبط في مختلف القضایا للاشتباه في تزویرها 

1.لفحوص الفنیة اللازمة من تزویرها أو صحتهاوالتثبت با

الحمایـة الفنیـة: الفرع الثالث 
للعملة فنیةلم نقل كلها آلیات وطرق حمایةإناوجد المشرعین في معظم دول العالم 

وتعمل هذه المؤسسات المالیة خاصةت، للقیام بالرقابة و إجراءابإفراد مؤسسات مالیة 
یعتبر البنك المركزي من أهم إذ حمایة العملة الوطنیة والأجنبیةإلىالبنوك عامة و 

المؤسسات المالیة والدعامة الأساسیة للهیكل النقدي والمالي في كل أقطار العالم، وتعتبر 
نشاطاته في غایة الأهمیة، كما أن وجوده ضروري لتنفیذ السیاسات المالیة للحكومة 

.قتصادیة في الدولةویلعب دورا مهما في تنفیذ السیاسة الا
عادة ما تتضمن التشریعات على ضرورة قیم :إدارة الاحتیاطي القانوني: ومن أهم وظائفه

البنك التجاري بالوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتیاطي القانوني كشرط لاستمراره في 
. مركزي العمل وتتمثل قیمة هذا الاحتیاطي بنسبة من ودائع البنك یحتفظ بها لدى البنك ال

عملیات المقاصة، التسویات ،والتحویلات : یقوم البنك المركزي بالأعمال المركزیة مثلو 
فعملیة تحصیل الشیكات التي یقوم بها البنك المركزي تستفید منها البنوك التجاریة لأنها 
تمكنها من عملیة تسویة دفتریة على مستوى البنك المركزي دون نقل حقیقي لا لنقد وهنا 

دى مخاطر النقل وفي نفس الوقت یضمن البنك المركزي سرعة دوران النقد وهذا یتفا
: یقوم البنك المركزي بدور المقرض الأخیر للبنوك التجاریة.یساهم في التنمیة الاقتصادیة

یمكن للبنوك التجاریة أن تحصل على قروض من البنك المركزي أما في صورة إعادة 
الرقابة على ، ویقوم قیمتها قبل موعد استحقاقهاخصم الأوراق التجاریة في تحصیل

أهم الوظائف التي یمارسها البنك المركزي على الائتمان في البنوك منهيوالائتمان
التجاریة وذلك عن طریق تنفیذ أدوات السیاسة النقدیة وأدوات السیاسة النقدیة أما تكون 

2.مباشرة أو غیر مباشرة

.23قریب علجیة ، المذكرة السابقة ، ص : 1
2 :http://www.startimes.com/f.aspx?t=36138465
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ومن ثم أصبحت المهمة الجوهریة : ركزي في السیولة المتداولةتحكم البنك المیوبالتالي 
و .للبنك المركزي هي وضع و تنفیذ السیاسة النقدیة بالإضافة إلى إدارة سعر الصرف

في حین أن , یمارس البنك المركزي رقابته على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك 
، والى ابة أو تأثیر على البنك المركزيالبنوك التجاریة مجتمعة لا یمكنها أن تمارس أیة رق
للدولة دالنقود الورقیة و المعدنیة یعو جانب هذه الوظائف یقوم البنك المركزي بإصدار 

ویفوض ممارسة هذا . وحدها حق إصدار النقود الورقیة و المعدنیة عبر التراب الوطني 
وغیرها من خاصیةحیث ینفرد بهذه الدون سواه ) بنك الجزائر(الحق للبنك المركزي 

ر النقود المصرفیة و صدتأما بقیة البنوك فأنها.الخصائص التي لا تهمنا في هذا الصدد
هذه الأنواع من النقود بإصدارالالكترونیة و بطاقات الائتمان تقومك البنوك التجاریة 

.وذالك تحت رقابة البنك المركزي 
عام والعملة  الوطنیة بوجه خاص لكن البنوك بصفة عامة تهدف إلي حمایة العملة بوجه

متطورة ذات تكنولوجیة عالیة فیعجز عن إمكان تقلیدها واصطناع وحدیثة و فنیةطرق ب
إحداث تغییر في حقیقتها ضد، مواجهة المزور بعقبات كآلیة في ،هاتزویر او امثیل له

المؤسسات وهو ما سعت إلیه كافة. فإذا ما قام بالتزویر كان تزویره مفضوحا للعین
جواز السفر بل وشملت هذا الحمایة الفنیة بعض الوثائق مثل كافة دول العالم المالیة 

ص الوثائق الأخرى وهذا ما سیحدث فیما یخالبیومتریة بطاقة التعریف الوطنیة و الجزائري 
1.التي تتعرض لهاممارسات الغیر شرعیة لكثرة ال

عملةجرائم المنطرق الوقایة: المطلب الثاني
معظمالأشیاء غالبا، وأنبها عن قیمالعملة و هي التي یعبرد الدول یبنى علىاقتصا

بالعملة فكان لزاما إحاطتها تتم تسویتهامعاملاتمنالمجتمعاتداخلیدورما
بضمانات خاصة تقلل من الاعتداء علیها ،وتمثلت هذه الضمانات في مجموعة متنوعة 

و . ة  بهدف  حمایة الوثیقة من محاولات التزییف أو التزویرمن التقنیات في صنع العمل
اقتصر الأمر في البدایة على الأوراق المالیة و العملات و لكن استخدامها اتسع وشمل 

.13، ص 2003/2006تعمالت عمر ، جریمة تزویر النقود في التشریع الجزائري ،مذكرة قضاء لسنة ،: 1
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المالیة التي یتم التعامل بها في المعاملات وثائق أخرى كالشیكات وغیرها من الوثائق 
.الأخرى

ات التزویر و هذا بوضع وسائل لذلك تقنیة على تصعیب كل عملیةلذا عملت الدول
وسریة و تكالیفها جد باهظة و محبطة لأیة محاولة تضلیلیة تتمثل في مجموعة من 

وكذا مثلا1جواز السفرعملة أو الكالضمانات الأمنیة تدخل في تصمیم الوثائق الرسمیة 
:ات فيوضع مخابر علمیة تعمل مع أجهزة الشرطة بالتوازي و تتمثل هذه الضمان

:ضمانـات الورق-الفرع الأول
و ، عندما تكون جزءا من الورق ذاته " ضمانات سلبیة"بعض هذه الضمانات یطلق علیها 

هي السمات الخاصة الملازمة لتصمیم و صنع الورق و تخص طبیعة الضمانـات السلبیـة
.الورق و العلامة المائیة التي یحملها

:نـوع الـورق-أولا
فة سریة و عملیة و فنیة مدروسة دراسة علمیة متخصصة فنوع من الورق حیث أن وض

الخاص غیر متواجد في متناول الجمیع و لا یسمح بإزالة الكتابة الأصلیة، أو بالإضافة 
.علیها كما أن لون و الأنظار و ضعت خصیصا إذا ما حاولت أیة ید عابثة إزالته

:طبیعـة الـورق-ثانیا
إلى عجینة الورق (ramie)نباتات النادرة مثل قنب سیامیمكن إضافة بعض ال

المخصص لصناعة الأوراق النقدیة، و في الإمكان أیضا صنع ورق خال تماما من 
الملونات الضوئیة، وقد تكون تقنیة أخرى یستخدم فیها صنف معین من الراتجات 

ن له شكل خارجي اللاحقة، و بالمثل ربما یجهز الورق فیزیائیا أو كیمیائیا بحیث یكو 
.خاص

:العلامـة المائیـة-ثالثا
و هذه هي أهم أنواع الحمایة للورق، و تعزى أصالتها إلى قیمتها الفنیة التي تتطلب 
خلاصة العلم و الخبرة لدى صانع الورق، و تكون العلامة المائیة في أصناف الورق 

وه استعماله و في المحمیة من نوع معین، ولكنه غیر خاص بطریقة التحضیر أو بوج

.129لامیة مجدوب المرجع السابق ، ص : 1
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كانت العلامة المائیة مجرد ) القرن الثاني عشر(المراحل الأولى لصنع الورق في أوربا 
.علامة القصد منها هو التعریف بالصانع أو الإنتاج، ولكن كانت سهلة للتزویر

:القیمة القانونیة للعلامة المائیة-رابعا
تقلیدها إلا بصناعة ورق جدید ویمنح العلامة المائیة تستعصي على التزویر و لا یمكن 

.لها قیمة تساعد في التحقیق قیمة التصدیق
) بالمكسیك(وقد اتخذت عدة قرارات أثناء المؤتمرین الدولیین الخامس والسادس للأنتربول 

استعمال علامة مائیة مجسمة وغنیة "بخصوص التزییف العملة و أوصى القرار بما یلي 
عیة مناسبة تكفي التعرف على موضوعها و من المستحسن بالضلال و ذات أبعاد ونو 

و من تم، یزداد الاهتمام بالعلامة المائیة و إعطاؤها " تركها خالیة من أي طبع علیها
1.قیمة استثنائیة لضمان عدم تزییفها

ضمانات الطباعة: الفرع الثاني 
تضاف إلى لأنها" ةیجابیالإضمانات بال"الضمانات المضافة إلى ورق العملةیطلق على

:لضمـان المطبوعـة وتدعى الأرضیـات الواقیـةهذه أرضیـة الطباعةأرضیة العملة و 
و الشیكات ) الخ..دبلومات، شهادة(و یقتصر استخدامها عموما على الأوراق الرسمیة 

ئیة البنكیة و تمتاز المواد المستخدمة في الأرضیات الواقیة بالتفاعل بشدة مع المواد الكیما
التي یستعملها المزورون، وتضاف إلى ما سبق من ضمانات الورق لتشكل اتحاد بین 

: نوعیة الورق المستعملة ضمانات الطباعة للوثائق و هي كالتالي
:نوع الطباعة-أولا

)أي الرسم الذي یمثله(شكل المطبوع : ثانیا 
:خیـوط التأمیـن-ثالثا

ن نسخها، هیلوغرامیة عند لمسها نلاحظ أشكال تتمثل في طباعة مصغرة مجهریه لا یمك
.تضاریسیة كون أن الحبر المستعمل فیها موضوع فوق الورقة

أن الأحبار المستخدمة في الطابعات النافثة للحبر :أنـواع الحبـر المستعمـل-رابعا
المستخدمة في التزویر أغلبها یذوب في الماء، وإذا كانت الید متعرقة یذوب فیها الحبر

1:http://www.albayan.ae/economy/2000-05-28-1.1050987 مقال بعنوان ، تزییف العملات جریمة تحترم التكنولوجیا ولا ،
.10:50، على الساعة 16/04/2017تعترف بالحدود،  یوم 
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أو یمكن اختبار العملة بنقطة ماء، أما الأحبار المستخدمة في العملة الصحیحة فثابتة ولا 
تذوب في الماء أو في غیره كونها ذات مصادر متنوعة و مختلفة بمقادیر لیست دائما 
نفس القدر أو القیاس و تم تخزینها لفترات متفاوتة المدة ووفق شروط معینة تتمثل في 

لضوء و الظلام و ما إلى ذلك و هذا ما یجعل الحبر من نفس النوع درجة الحرارة و ا
.یختلف من حیث اللون و اللمعان والكثافة

استعملت كضمانات في عدة مجالات كالأوراق النقدیة أو جوازات السفر :التـرقیـم-خامسا
المكتوب و المثقب بالنسبة للسلسلة العددیة لعملیة طبع جواز السفر و لها قیاسات 

.حددةم
بعد تعبئة المعلومات الخاصة :التغطیـة البلاستیكیـة الخاصـة بجـواز السفـر-سادسا

بتحقیق الشخصیة ووضع الصورة الشمسیة تغلف الورقة بغطاء بلاستیكي واقي، و إذا ما 
.نزع حتى ولو بطریقة جد تقنیة فإنه یترك آثار إضافیة

كذلك كضمان للوثیقة وعند الشك بعد یعد:الختـم الرسمـي الجـاف أو الرطـب-سابعا
التدقیق تعرض على خبیر في الأختام كون أن الملاحظة البصریة للمراقب لا تكفي 
لكشف التزویر، ونجد استعمال وسائل بسیطة المتواجدة كالعدسة المكبرة و الضوء المائل 

.و الأشعة تحت البنفسجیة
ه العناصر تضاف عموما إلى عناصر و هذ:العناصـر الإضافیـة لإثبـات الصحـة-ثامنا

الضمان على الوثیقة تساهم في إثبات صحتها أو في التعرف علیها و في وقایتها و هذه 
العناصر تختلف باختلاف أنواع الوثائق أي حسب ما إذا كانت وثائق لتحقیق الشخصیة 

تثبیت حلقات-.آثار الأختام-:وهنا نخص بالذكر ما یلي. أو أوراقا مالیة أو شیكات
.1الخطوط والتعرجات والبصمات المرسومة علي الورقة مثل الشیكات.الصور الفوتوغرافیة

لمبادئ الأساسیة في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، اإسحاق إبراهیم منصور ، ، راجع أكثرلتفاصیل : 1
135، ص1995الطبعة الثانیة ، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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جرائم العملة في القانون الخاص: المبحـــــــــــــــــــــــــــــــث الثاني 
الجرائم المتصلة بالعملة والنقد على رأس الجرائم الاقتصادیة،  لذا عمدت تـأتي

غلب التشریعات الدولیة إلى مكافحتها، وهو الطریق الذي سلكه المشرع الجزائري، الذي ا
وعى أهمیة مكافحة هذه الجریمة لارتباطها بالمصالح الجماعیة والفردیة للمجتمع  وإذا 

ونظرا للطبیعة الخاصة فإن " كان التشریع الجنائي الوسیلة المثلى لحمایة هذه القیم،  
لذا  1" رسم لها نظاما قانونیا ینفرد به عن باقي جرائم القانون العام المشرع الجزائري 

فالتشریعات الخاصة حملت من الآلیات و الإجراءات ما ساهم بأكثر فاعلیه في قمع هذه 
الجرائم،  فما هي طرق و اسالیب مكافحة جرائم الصرف ؟ وفیما تكمن أشكال و الوسائل 

للإجابة عن الإشكالیة التي طرحناها، قسمنا موضوع الفاعلة التي ساهمت في قمعها؟ و 
المبحث الى ثلاث مطالب نتطرق في المطلب الأول الى طرق معاینة وضبط جرائم 
الصرف وفي المطلب الثاني نتناول إجراءات المتابعة القضائیة و العقوبات المقررة 

ها طریق من طرق للمخالفین و في المطلب الثالث نتطرق الى إجراءات المصالحة باعتبار 
.توقیع الجزاءات ذات الطابع المالي

.طرق معاینة وضبط الجرائم الصرف: المطلب الأول
اتخذ المشرع الجزائري نص على أشخاص مؤهلین لمعاینة وضبط جرائم الصرف 

وإجراءات خاصة نوردها في الفروع التالیة

.الاعوان المؤهلون لمعاینة جرائم الصرف: الفرع الأول 
یؤهل لمعاینة جرائم مخالفة المعدل والمتمم22-96من الامر 07وجب المادة بم

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال  من والى الخارج الأشخاص 
موظفو المفتشیة -3أعوان الجمارك -2ضبط الشرطة القضائیة -1: المذكورین ادناه 

ي بین وزیر العدل و الوزیر المكلف بالمالیة وفق شروط العامة للمالیة المعینین بقرار وزار 
أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش  -4و كیفیات یحددها التنظیم 

فرع قانون الأعمال الالیات القانونیة لمكافحة - قسم القانون الخاص–یسعد فضیلة، مذكرة ماجستیر في الحقوق :1
.128، ص 2008/2009جرائم العملة في التشریع الجزائري،



في التشريع الجزائري  عملةالرائمجمكافحة  :الفصل الثاني  الفصل الثاني

59

الاعوان - 5أو مراقب المحلفون و المعینون وفق شروط و كیفیات یحددها التنظیم 
ر وزاري مشترك بین وزیر المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش المعینون بقرا
02و 01و بموجب المواد . العدل ووزیر التجارة، وفق شروط و كیفیات یحددها التنظیم

السالفة الذكر التي 07، وإضافة الى احكام المادة2561-97من المرسوم التنفیذي رقم 
تضبط شروط و كیفیات تعیین بعض الاعوان المؤهلین لمعاینة جرائم الصرف، اضافت 

من هذا المرسوم موضظفو المفتشیة العامة للمالیة و اعوان البنك الرمكزي 02دة الما
المحلفون و الممارسون على الاقل وظیفة مفتش او مراقب  وكذا الاعوان المكلفون 

وعلى العموم یمكن  تصنیف الاعوان المؤهلون دون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش،
:لى خمسة أصناف یمكن ادراجهم ضمن ثلاثة اسلاكغیرهم في معاینة جرائم الصرف ا

:ضباط الشرطة القضائیة: أولا 
02-15المعدلة بموجب الامر رقم ج .إ.ق15وهم المنصوص عنهم بالمادة 

2المعدل والمتمم 2015یولیو سنة 23المؤرخ في 

:  أعوان الإدارة المالیة : ثانیا 
مارك و موظفي المفتشیة العامة للمالیة و أعوان البنك وتشمل أعوان الج

المركزي، یتمیزون على غیرهم من أعوان الدولة بأنهم اكثر الاعوان معاینة لمخالفات 
الصرف، لتوفرهم على اهم قاعدة بیانات  تخص العملیات الاقتصادیة الخاصة بالاستیراد 

اشرة على حركة ووجهة الأموال و و التصدیر و كذا اشرافهم  بطریقة مباشرة او غیر مب
البضائع، لذا فهم یتمتعون بخبرات تؤهلهم اكثرهم من غیرهم في معاینة وقمع جرائم 

.الصرف

08المؤرخ في 155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم2015یولیو سنة 23المؤرخ في 02-15الامر رقم :  1
29و28، ص2015جویلیة23:المؤرخ في40ج ر العدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان

، یتضمن شروط وكیفیات تعین بعض الاعوان و 1997ویولی14: المؤرخ في256- 97:المرسوم التنفیذي رقم: 2
الموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 

.1997جویلیة47،16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
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:الأعوان المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش : ثالثا
اح وهم المعینون بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل ووزیر التجارة تبعا لاقتر 

السلطة الوصیة، بین الأعوان الذین لهم رتبة مفتش على الأقل و لهم ثلاث سنوات خبرة، 
تؤهلهم لممارسة صلاحیتهم في معاینة وقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف 

.و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

.محضر المعـــــــــــــاینة: الفـــــــــرع الثاني
تتمیز محاضر المعاینة بممیزات خاصة، كما ان جرائم الصرف انیطت 

دون غیرهم، كما معاینة  هذه المخالفات تستدعى جملة من الأعوانفئة من إلى
هذه المحاضر ؟ وما هي طرق و الوسائل التي یلجأ أشكالالمقومات و الوسائل، فما هي 

هي  الجهات التي ترسل ائم الصرف؟  وماالأعوان المؤهلون من اجل ضبط جر إلیها
هذه المحاضر؟إلیها
.محاضر الصرفشكالأ: أولا 

تحرر بشان  مخالفات محاضر معاینة طبقا للتشریع الخاص بالصرف، من 
، الذین لهم صلاحیة معاینة  هذه الجرائم ، ورغم أعلاهالمؤهلین المذكورین الأعوانطرف 

شكل إلىلم یشیر 22-96رقمالأمرزات و خصائص، فإن هذه المحاضر لها ممیان 
على التنـظیم،  و الأمرمنه أحالت هذا 07المادة أنهذه المحاضر و محتواها،  إلا 

-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم2571-97بموجب المرسوم التنفیذي رقم
ن تتضمن البیانات ان محاضر المعاینة یجب ا03مادته رقم ، الذي جاء في )02(110
تاریخ المعاینات التي تم القیام بها و ساعتها و مكانها أو . 2الرقم التسلسلي.1: التالیة

إسم و لقب العون أو الأعوان الذي یحرر أو الذین یحررون المحاضر .3أماكنها المحددة 
حدید هویة مرتكب المخالفة و عند الإقتضاءت.5ظروف المعاینة.4و صفاتهم و إقامتهم 

هویة المسؤول المدني  عندما یكون الفاعل قاصرا أو هویة الممثل الشرعي عندما یكون 
طبیعة المعاینات التي تم القیام بها و المعلومات المحصل . 6الفاعل شخصا معنویا

257- 97المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  2003سنة مارس 05المؤرخ في 110- 03المرسوم التنفیذي  :1
.33و32، ص2003مارس09:المؤرخ في17ج ر العدد ، 1997یولیو سنة 14المؤرخ في 
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وصف محل الجنحة و .8ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة . 7علیها
مة المعاینات التي تم القیام بها بصفة مفصلة كل عنصر بإمكانه تحدید قی.9تقویمها

الوثائق ، محل الجنحة ، وسائل النقل المستعملة : الإجراءات المتخذة في حالة حجز .10
كدا . 12توقیع العون أو الأعوان الذي یحرر أو الذین یحررون المحاضر. 11في الغش

دني أو الممثل الشرعي ، توقیع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو عند الاقتضاء المسؤول الم
و في حالة رفض أحد هؤلاء التوقیع ینوه ذلك في المحض، علاوة على ذلك ، یشار في 

هذا المحضر إلى أن الشخص أو الأشخاص الذین أجریت عندهم المعاینات قد أطلعوا 
. عرض علیهم للتوقیععلیه و

ة المذكورة أعلاه،  اشارت  الي وجوب من الماد12تجـــــــــــــــدر الإشارة ان الفقرة 
دعوة المخالف الى التوقیع على المحضر وفي حالة رفضه التوقیع  علیه یجب الإشارة 
الى ذلك إلا ان هذا النص اغفل سرد الحالات الأخرى كحالة غیاب الفاعل او في حالة 

زائري  نجد الفاعل المجهول و بمقارنة التشریع الخاص بالصرف مع التشریع الجمركي الج
تضبط اشكال تحریر 1.ج. ج. من ق255و252أن الاحكام الواردة  في المواد 

محاضر المعاینة وتجعلها تقع تحت طائلة البطلان، كما  توضح ان الأشخاص الذین 
حررت بشأنهم هذه المحاضر یجب أن یطلعوا على تاریخ و مكان تحریر المحضر و انه 

یع، كما تضمنت أیضا صورة عدم حضور الأشخاص قد تلي علیهم وعرض علیهم للتوق
المستدعون قانونا، فالمحضر یجب ان یتطرق الى هذه المسائل، إضافة الى وجوب 
تعلیقه بالباب الخرجي لمكتب او مركز الجمارك المختص كما أن المحاضر الجمركیة 

راءات ذات حجیة قانونیة لا یمكن الدفع ببطلانها الا ما نتج عنه عدم احترام الإج
.المنصوص علیها في التشریع الجمركي

و 22-96لم یشیر  التشریع الخاص بالصرف بموجب الامر رقم بخلاف ذلك 
الى أیة حجیة على محاضر معاینة الصرف،  و باستقراء  القواعد 03-10، و 03-01

و 214العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري خاصة في مواده 
و التي تنص على العموم أن ضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم او 218و 216و215

1979جویلیة21المؤرخ في07- 79المعدل والمتمم للقانون رقم2017فیفري16:المؤرخ في04- 17قانون رقم: 1
.11، العدد رقم 2017فیفري19خة فير المؤر .المتضمن قانون الجمارك، ج
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للموظفین أو أعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي، سلطة إثبات في 
محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي 

بالتالي تكون لمحاضر معاینة مخالفة الصرف حجیة بالكتابة أو بشهادة الشهود ، و 
أو السیر في الدعوى دون ان یحرر /نسبیة، مع ذلـك لا یمـــــكن معـــاینة جـــرائم الصرف و 

بشانها محضر معاینة، الا انه یمكن الطعن  فیه ودحضه بالطرق المقبولة قانونا، على 
.خلاف المحاضر المحرر طبقا للتشریع الجمركي

.الجهات التي ترسل الیها هذه المحاضر: اثانی
تحرر  محاضر المعاینة 257.1-97من المرسوم التنفیذي رقم 04بموجب المادة 

في أربع نسخ،  یرسل أصل محضر المعاینة و نسخة منه،  مرفوقین بكل الوثائق الإثبات 
ائمة بتحریر إلى وزیر المالیة،  و یحتفظ  بنسختین منه على مستوى المصلحة الق

، 110-03من المرسوم التنفیذي رقم 03المحضر، هذه  المادة عدلت بموجب المادة 
تحرر محاضر المعاینة من -1حیث تحرر المحاضر و ترسل حسب الكیفیات التالیة، 

قبل أعوان بنك الجزائر المؤهلین في أربع نسخ،  یرسل فورا  أصل المحضر و نسخة منه 
لثبوتیة إلى محافظ بنك الجزائر، و ترسل نسخة من المحضر مرفقین بكل المستندات ا

مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة ، و تحفظ نسخة على 
كما تحرر محاضر الأعوان المؤهلین -2مستوى المصلحة التي قامت بتحریر المحضر، 

ه مرفقان بالسندات یرسل فورا أصل المحضر و نسخة من: الآخرین في ثلاث نسخ 
الثبوتیة إلى وزیر المالیة ، و تحفظ نسخة على مستوى المصلح التي حررت هذا 

إذا لم تكن  للمخالفة المرتكبة اي علاقة بالتجارة الخارجیة و كانت قیمة -3المحضر، 
دج أو تساویها، ترسل نسخة من المحضر إلى رئیس 500.000محل الجنحة تقل عن 

.صالحة اللجنة المحلیة للم
، ترسل 22-96المعدل والمتمم للامر رقم03-10من الامر 07وبموجب المادة 

المحاضر فورا الى وكیل الجمهوریة المختص اقیلمیا، اضافة الى وجوب تخصیص نسخة 

، الذي یضبط اشكال المحاضر معاینة مخالفة 1997یولیو 14المؤرخ في 257- 97:المرسوم التنفیذي رقم:1
11ر المؤرخة في .التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكیفیات اعدادها، ج

5،6،7ص ، 47، عدد 1418ربیع الأول 
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منها الى لجنة المصالحة المختصة، كما ترسل ترسل نسخ منها الى كل من وزري المالیة 
.و محافظ بنك الجزائر

الطرق المساعدة في الكشف عن جرائم الصرف : اثالث
، اجازت 22-96المعدل والمتمم للأمر01-03من الامر رقم مكرر 08بموجب المادة 

لأعوان البنك المركزي و أعوان إدارة المالیة المؤهلین لمعاینة جرائم الصرف اتخاذ كافة 
مثلما هو معمول به في التدابیر الامنیة المناسبة لضمان تحصیل العقوبات المالیة 

التشریع الجمركي و تتمثل هذه الصلاحیات في الاجمال في  دخول المساكن وممارسة 
.حق الإطلاع طبقا لما هو منصوص علیه في التشریعین الجمركي و الجبائي 

:تفتیش المنازل و إتخاذ تدابیر و الاطلاع على الوثائق -1

ذكورة أعلاه یقصد بالتدابیر الامن  اتخاذ مكرر الم08بمفهوم المادة 
الاجراءات  المناسبة لضمان تحصیل العقوبات المتعرض كما هو معمول به في المادة 
الجمركیة ، علما أن قانون الجمارك خص أعوان الجمارك  بترسانة من الحقوق نخص 

-254-252-241-49-48-47-44-42-41: بالذكر تلك التي وردت في المواد
من قانون الجمارك الجزائري  و التي تتمحور في الغالب حول الحقوق و 277-290

الصلاحیات التي منحت لاعوان الجمارك في اطار ممارسة المهام المنوطة بهم،  بمناسبة 
معاینة وضبط  الجرائم الجمركیة اضافة الى حق إتخاذ تدابیر مختلفة ترمي في مجملها 

لون في معاینها و قمعها، و هي حق حجز وضبط  الى مساعدتهم في ضبط الجرائم المؤه
المحجوزات حق التحري و حق تفتیش المنازل و المركبات و السفن و حتى الأشخاص  

یمكن اثبات المخالفات الجمركیة و " قانون الجمارك الجزائري 258حیث جاء في المادة 
..."متابعتها بجمیع الطرق القانونیة

. بمحافظ بنك الجزائر و وزیر المالیةالاجراءات التحفظیة الخاصة -2
من 10المعدلة بموجب المادة 22-96من الأمر رقم 08بموجب المادة 

اجازت لمحافظ بنك الجزائر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 01-03الأمر رقم 
المناسبة التي وزیر المالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض،  في إتخاذ كل التدابیر 

من شأنها منع المخالف من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى 
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الخارج ترتبط بنشاطاته المهنیة ، یمكن رفع هذا الإجراء بنفس الطریقة التي اتخذ بها و 
.ذلك في كل وقت و في جمیع الحالات عند إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي 

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتتحري الواردة في قانون البحث والأسالیب-3
اقر المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونیة للتصدي جریمة الصرف، باعتبارها 

الجرائم خطورة وتصنیفا،  حیث ان هذه الجرائم تطبق علیها نفس أكثرتتموقع ضمن 
الأسالیبیث تم سن مجموعة من بالنسبة لجرائم القانون العام، حالإجراءاتو الأسالیب

: الحدیثة  نذكر منها ما یلي 
مكرر 65بموجب المادة : و التقاط الصورالأصواتاعتراض المراسلات وتسجیل -أ

اقتضت ضرورات التحري في الجرائم إذاالجزائیة الجزائري،  فانه الإجراءاتمن قانون 5
الجرائم الخطیرة كجرائم إلىةإضافبمناسبة التحقیق الابتدائي، و وأالمتلبس بها، 

مة ظنأالفساد وكذا الجرائم الماسة بالمخدرات و الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وجرائم
للمعطیات وفي  جرائم التشریع الخاص بالصرف، یجوز لوكیل الجمهوریة الآلیةة المعالج

:بـ یأذن أنالمختص 
واللاسلكیةتصال السلكیة باعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الا.
 وضع ترتیبات تقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل تسجیلا الكلام المتفوه به، التقاط

إلى، كما یسمح بوضع الترتیبات التقنیة بالدخول أشخاصالصور لشخص او لعدة 
من نفس القانون، وبغیر 47خارج مواعید المحددة في المادة المحلات السكنیة او غیرها

.الأماكنالذین لهم حق على تلك الأشخاصلم او رضا ع
فة الذكر الي و التحقیق بالنسبة للجرائم السعندما تقتضي ضرورة التحر :التسرب-ب

اعلاه، فانه یجوز للنیابة او قاضي التحقیق بعد 5مكرر 65الواردة في المادة 
سرب، وقد تم تحت رقابته حسب الحالة، بمباشرة عملیة التیأذنأنللنیابة إخطاره

من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر65تعریف التسرب بموجب المادة 
الجزائري، وعلى العموم یقصد به قیام ضابط او عون الشرطة القضائیة وتحت 
مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة بتنسیق العملیة، و من اجل مراقبة الأشخاص 

أنه فاعل معهم او شریك لهم، وقد المشتبه في ارتكابهم جنایة او جنحة بإیهامهم
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، عملیة التسرب هته، 18-17-16-15-14-13مكرر 65نظمت المواد 
.بالإجراءات القانونیة اللازمةوإحاطتها

.إجراءات المتابعة القضائیة و التسویة :  المطلب الثاني
ت التشریع الخاص بالصرف تضمن كافة الإجراءاأنالأمرفي حقیقة 

غلال لسلطة المقررة للمخالفین، ولیس في ذلك إالخاصة بالمتابعة،  وكذا الجزاءات 
هذا التشریع یغلب علیه الطابع الشكلي، خاصة وان الشكلیة في مخالفات إنالقضاء بل 

المطلب من إلىوعـــلیه نطرق بالتفصیل 1حد البطلان،إلىالصرف یمكن الدفع بها 
المتابعة القضائیة:  الثانيو یر الشكوىتحر :  الأول:ینالفرع:خلال

.تحریر الشكوى:  الأولالفرع 
فانه لا تتم المتابعة الجزائیة في جرائم 22-96من الأمر رقم 09بموجب المادة 

التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف الا بموجب بناءا على شكوى من طرف وزیر 
من الأمر 12هذه المادة تم  تعدیلها بموجب المادة المالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لذلك، 

لا تتم المتابعات الجزائیة بسبب مخالفة " تقراء كالتالي09و اضحت المادة 03-01
التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال  من والى الخارج الا بناءا 

أحد ممثلیهما المؤهلین على شكوى من وزیر المكلف بالمالیة و محافظ بنك الجزائر أو
یهدف إلى رد الاعتبار لبنك باعتباره و كان التعدیل في سیاق مسعى" .لهذا الغرض

إلغاء .2سلطة نقدیة تصدر أنظمة و ترعى تنفیذها في مجال المراقبة و تنظیم سوقه 
كانت 01-03الأمر رقممن13المعدلة بموجب المادة 22-96من الأمر 09المادة 

أشهر باعتبارها قیدا على تحریك الدعوى العمومیة الا انها و في 03مهلة قد حددت 
، استبعد هذا الشرط وعلیه تحرك الدعوى العمومیة 03-10التعدیل الوارد في الامر رقم 

من ق ا ج  06بخصوص امكانیة سحب الشكوى، بموجب المادة . دون اي قید او شرط

341أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 1
.184د ، أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص : 2
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ب الشكوى اذاكانت  هذه شرطا لازما تنفضي الدعوى العمومیة في حالة سح" فانه
، هذا الحكم ینطبق تماما على جریمة لصرف باعتبار ان المتابعة هذه الجریمة " للمتابعة

و الأخیرینتقتضي شكوى مسبقة من وزیر المالیة او محافظ بنك الجزائر  وتبعا لهذین 
إلیهاوصلت لممثلیهما لتقدیم الشكوى سحبها، ویمكن ان تسحب الشكوى في اي مرحلة 

ما لم یصد حكم قضائي نهائي ویترتب على سحب الشكوى وضع حد الإجراءات
1للمتابعة

.المتابعة القضائیة: الفرع الثاني 
العمومیة،الدعوىتحریكفيحریتهامنالعامةالنیابةالجزائريالمشرعحرملقد

أوالجزائربنكمحافظأوالمالیةوزیرطرفمنشكوىإیداععلىتحریكهاأوقفحیث
الدعوىممارسةفيسلطتهامنیجردهالمانهإلاالغرض،لهذاالمؤهلینممثلیهمااحد

وبناءالصرفالمجالفي،سواهادون،حدهاوتباشرهاالتيالسلطةهيوالعمومیة
العامةلنیابةلیجوزلالذلكتبعا"المتابعة،ملائمةتقدیرالعامةللنیابةیبقى،ذلكعلى

المخولةالجهاتشكوىبدونالصرفجرائممرتكبيضدالقضائیةالمتابعاتمباشرة
وتختاره،الذيالطریقوفقالمتابعاتمباشرصلاحیةالعامةالنیابةتبقىلكن2"قانونا

توفرمافإذاللجریمةالمكونةالعناصرتوفرعدمقدرتماإذاالشكوىتحفظأنلها
تطبقالعموموعلىالعمومیة،الدعوىتنقضيالمتابعةملائمةعدمأسبابمنسببا

مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف بالخاصةالأوامرفيالواردةالجزاءات
الجزاءات : وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج كما نوضحه وفق الخطة التالیة أولا 

.ءات المقررة للشخص المعنوىالجزا: المقررة للشخص الطبیعي، ثانیا

.185سقیعة ، المرجع السابق ، ص أحسن بو : 1
. 184د ، أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص : 2
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.الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي: أولا 
: الحبس)1

محاولةاومخالفةیعتبر،22-96رقمالامرمنالأولىلمادةاالمادةبموجب
اوالخارجوالىمنالأموالرؤوسوحركةبالصرفالخاصینالتنظیموتشریعمخالفة

التصریح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصریح، عدم بقامنمكلكانتوسیلةبأیة
استرداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات 
المطلوبة، عدم الحصول على التراخیص المشترطة ، عدم الاستجابة  للشروط المقترنة 

)05(اشهر الى خمسة)30(بهذه الترخیصات، یعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة 
لمإذاوسنوات و بغرامة تساوي على الاكثر ضعف قیمة محل المخالفة او المحاولة، 

الجهةعلىیتعینكما،مالسببالمتهمیقدمهالمأومصادرتهاالمرادالأشیاءتحجز
1شیاءالأهذهقیمةوتساويالمصادرةمقامتقوممالیةبعقوبةتحكمانالمختصةالقضائیة

المادةهذهوأصبحت01-03الامرمن02المادةبموجبتعدیلهاتمالمادةهذه
05رقمالفقرةدمجتماذالصرفلجریمةالمكونةالمادیةللأفعالصورخمسةتتضمن

الاخذعدمعلىصراحةالنصالىإضافةالمعدلة،المادةمن05رقمالفقرةضمن06و
تشیرلاالمعدلةالأولالمادةانكمانیته،حسنعلىالمخالفیعذرفلاالمعنوىبالركن

اشارتوالتيمكررالأولىالمادةفيالعقوباتهذهأوردالمشرعاناذعقوبات،ایةالى
إلى)02(سنتینمنبالحبسیعاقبأعلاهالأولىالمادةاحكامخالفمنكلانالى
فيالمستعملةالنقلوسائلمصادرةولجنحةامحلبمصادرةوسنوات)07(سبع

والمخالفةمحاولةأوالمخالفةمحلقیمةضعفعنتقلأنیمكنلابغرامةوالغش
یقضي،كانسببلأيالمخالفیقدمهالمأو،مصادرتهاالمرادالأشیاءتحجزلمإذا

منافلتتالتيشیاءالأهذهقیمةوتساويالمصادرةمقامتقوممالیةبعقوبةالجانيعلى
، تم  تعدیل المادة الاولى 03- 10من الامررقم02لكن و بموجب المادة المصادرة،

فعال المجرمة او العناصر المكونة للركن المادي مكرر و المادة الثانیة  المتعلقتان بالا
لجریمة الصرف، ولاول مرة تم النص صراحة على جرائم الصرف بدل مخالفات الصرف، 

.، مرجع سابق01-03مكرر من الامر رقمالأولىالمادة : 1
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العقوبات المقررة لها بقت نفسها و لم تتغیر، بموجب المادة الاولى مكرر من الا ان
.01-03الامر
: الغــــرامةوالمصادرة)2

هي عقوبات اصلیة كما هو الشأن في التشریع الاقتصادي او الجبائي،  هذه 
جب المادة الجزءات لا یجب أن تقل الغرامة فیها عن مرتین من قیمة محل المخالفة، بمو 

مقدار الغرامة التي یجب ان لا تقل -1تمت الاشارة الى03-10الاولى مكرر من الامر 
وجوب مصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في -2عن قیمة محل الجریمة مع 

الغش،  اشترط  المشرع عدم  النزول عن الحد الادنى الذي یمثل ضعف قیمة محل 
المخالف لأي سبب كان یقدمهالمأومصادرتها،المرادیاءالأشتحجزلموإذاالجنحة، 

تجدر، یقضي على الجاني بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء
النقلووسائلالجنحةمحلفيللمصادرةالقابلةالاشیاءحصرالمشرعانالاشارة

1.الغشفيالمستعملة

.العقوبات التكمیلیة)3

،  انه و اضافة الى العقوبات التي قررتها المادة 01-03من الامر 03ادة نصت الم
المنع من مزاولة عملیات -أ: الاولى والثانیة من نفس الامر، یمكن معاقبة المخالف

التجارة الخارجیة،  لانه غالبا ما ارتبط جرائم الصرف بعملیات التجارة الخارجیة، لذلك فإن 
یام بعملیات التجارة الخارجیة هي عقوبة اقتصادیة جازرة، حرمان المحكوم علیه من الق

اضافة الى مدة خمس سنوات یمنع فیها المخالف من ممارسة اي نشاط یرتبط بالتجارة 
-وظائف الوساطة في عملیات البورصة، - اضافة الى المنع من مزاولة  -الخارجیة ب

د لدى الجهات القضائیة، مساع-منتخب او ناخبا في الغرف التجاریة، -عون بالصرف 
هذا كما یمكن نشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه و ذلك على نفقة 

.المحكوم علیه في جریدة أو أكثر تعینها 

) 02(ر العدد الثاني.،جالمتضمن قانون توجیه المؤسسات العمومیة1988-01- 12المؤرخ 88-01لقانون ا:1
.1988جانفي 13الصادر في 
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.الجزاءات المقررة للشخص المعنوي: ثانیا 
: شروط قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم الصرف)1

03-10من الأمر رقم 02عدلة و المتممة بموجب المادةالم05بموجب المادة 
:تتمثل شروط قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم الصرف في ان یكون 

ب الجریمة من كرتتوان هالجریمة لحسابترتكبوان خاضع للقانون الخاصان یكون 
،1قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین 

.للشخص المعنوي في جرائم الصرف العقوبات المقررة

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، و المسؤول على المخالفات المعاقب علیها 
بموجب هذا القانون  تطبق كذلك علیه عقوبات أصلیة مالیة و أخرى تكمیلیة تم النص 

. 03-10من الأمر رقم 05علیها بموجب المادة  
: العقوبات الأصلیة -أ

شدد المشرع في الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي  والتي لا یمكن أن :  الغرامة-
تقل الغرامة عن أربع مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، وبالتالي فإن الحد 

للعقوبات المالیة ىدنللشخص المعنوي تساوي ضعف الحد الأالادنى للغرامة المقررة 
.للشخص الطبیعي

مل المصادرة محل المخالفة و وسائل الوسائل المستعملة في الغش أیضا تش: المصادرة-
عبارة الوسائل المستعملة في الغش حیث ان إلىأشارالمشرع الجزائري أنالإشارةتجدر 
عبارة مصادرة وسائل النقل إلىكان یشیران فقط 01-03الأمرو 22- 96الأمر

الوسائل المستعملة في الغش، إلىشارأ03-10الأمرأنإلاالمستعملة في الجریمة 
المشرع ذلك لانه هناك وسائل عدیدة قد تستعمل في الغش كما هو الحال علیه وأحسن

. في الجرائم الجمركیة
: العقوبات التكمیلیة- ب

یمكن للجهات القضائیة أن تصدر لمدة 01-03من الأمر 05بموجب  المادة 
: یة أو حتى جمیعها وهي سنوات إحدى العقوبات الآت) 05(أقصاها 

.152، ص المرجع السابقد ، أحسن بوسقیعة ، : 1
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وهو منع المخالف من : المنع من مزاولة عملیات الصرف و التجارة الخارجیة
الاستفادة من عملیات الصرف التي ترتبط بالتجارة الخارجیة، نفس هذا الاجراء تم النص 

التي تخول  لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء 01-03من الأمر 08علیه بموجب المادة 
بناءا على طلب وزیر المالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض اتخاذ التدابیر نفسه أو

المناسبة ضد المخالف من أجل منعه من القیام بكل عملیة أو حركة رؤوس الأموال من 
و إلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنیة، ولا یتم رفع هذا الاجراء الا بموجب اجراء مصالحة 

و بالتالي فلا یمكن أن یمس هذا الجزاء العملیات الاخرى التي او صدور حكم قضائي، 
لا تدخل في أي نشاط مهني كتحویل العملة الصعبة لأغراض شخصیة مثل العلاج او 

.الدراسة
و یقصد بها أن یستبعد المخالف المدان من كل :الإقصاء من الصفقات العمومیة -

مجموعات المحلیة و كل المشروعات التي صفقة تبرمها الدولة و مؤسساتها العامة و ال
.قانون الصفقات العمومیة بجراءات الخاصة تخضع للإ

العلني للادخار هو لجوء الشركة الى اللجوء:  المنع من الدعوة العلنیة للإدخار-
خدمات البنوك أو المؤسسات المالیة أو الوسطاء في عملیات البورصة

من طرق الإشهار أو التقرب من الزبائن قصد العرض او اللجوء إلى استعمال أي طریقة 
بسبب زیادة راس المال كما هو وارد علیهم الاستثمار في الأوراق المالیة التي تصدرها، 

1من القانون التجاري693في المادة 

وسطاء في عملیات البورصة المعتمدین ال: المنع من ممارسة نشاط  الوساطة البورصة
أو شركات ذات شخصیة معنویة أسست لممارسة إحدى نشاطات هم البنوك المعتمدة

الوسیط في عملیات البورصة، هؤلاء الوسطاء المعتمدین لدى اللجنة هم الوحیدین الذین 
2. یخول لهم ممارسة الوساطة المالیة داخل البورصة أو خارجها في أوراق مالیة مدرجة

بتاریخ 36ر عدد .جالمتضمن القانون التجاري المعدل والتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الامر رقم:1
06/05/19975.

2: http://www.cosob.org. 22:51على الساعة 05/03/2017یوم 
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.المصالحة: التالفرع الث
عبارة عن عقد رضائي بین طرفین الجهة الإداریة "فها بانها تعرییمكنالمصالحة

المختصة من ناحیة و المتهم من ناحیة أخرى و بموجب تنازل الجهة الإداریة عن إحالة 
القضیة إلى النیابة من اجل متابعة الجزائیة مقابل دفع المخالف المبلغ المحدد في القانون 

قد نتسائل حول اعتبار المصالحة طریق ،  كما 1" كتعویض و تنازله عن المضبوطات
من طرق مكافحة جرائم الصرف واذا ما عاینا الواقع نجد بان الهدف الاساس من جل 
التشریع الاقتصادى هو تحصیل الغرامات وان كان الاكراه البدني یاتي على راس 
العقوبات الا ان التشریع الخاص بالجرائم الاقتصادیة یهدف الى استرداد و توقیع 
الجزاءات المستحقة بموجب القواننین الساریة المفعول، والا كانت المصالحة تحقق اهدافها 

.فهي اذن سبیل من سبیل الوسائل القانونیة ذات الغایة المشتركة
: شروط المصالحة: اولا 

فانه لا 03-10من الامر 1مكرر 9بموجب المادة :حالات رفض طلب المصالحة
:اءات المصالحة اذا تحقق مایليیستفید المخالف من اجر 

اذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق عشرین ملیون دینار.
اذا سبقت له الاستفادة من المصالحة.
اذا كانت في حالة عود.
 اذا اقترنت جریمة الصرف بجریمة تببیض الاموال و الارهاب او الاتجار غیر

لجریمة المنظمة العابرة المشروع بالمخدرات او الفساد او الجریمة المنظمة او ا
.للحدود الوطنیة

: الشروط الإجرائیة-أ
و هي تلك المسائل القانونیة و الشكلیة  التي اوجدها المشرع الجزائري، من اجل 
تنظیم عملیة المصالحة من اول وهلة الى غایة تنفیذ العقد،  وتبعا للتدابیر التي نظمها 

- جیلالي بونعامةوفاتح قادة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر ادارة اعمال، جامعةبایة ملیاني : 1
.56، ص2014/2015خمیس ملیانة،
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03- 10، و الامر رقم 20031- 03-05في المؤرخ 111-03المرسوم التنفیذي رقم 
، كما یمكن ان نشیر بأن 112-35المعدل و المتمم، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

المصالحة في مجال الصرف كما هو الحال علیه في المجال الجمركي لیست حقا "
حة اي یمكن لطرفي المصال3)03" (لمركب الجریمة و لا هي اجراء الزامیا بالنسبة للادارة

قبولها، لكنها لیست ملزمة لا بالنسبة للمخالف ولا بالنسبة للادارة، مع العلم بان اجراءات 
المصالحة لا یمكن الاستفادة منها الا بموجب طلب یحرره المخالف ، ویمكن اجمال 

:الشكلیات المرتبطة بعملیة المصالحة في 
الطلب .

من02مكرر09المادةو،111-30رقمالتنفیذيالمرسوممن02المادةبموجب
لممخالفلأيیحقفإنه،35-11التنفیذيالمرسوممن02المادةو03-10الامر
الامربموجبوالمتممةالمعدلة01مكرر09المادةفيعلیهاالمنوهالأفعالیرتكب

انورغمالمقبولة،القانونیةالشروطوفقمصالحةاجراءطلبیحرربان،10-03
یكونانیكفيانهالاللطلب،معینةصیغةوشكلتحددلمالمفعولالساریةنالقوانی
اوالقاصرالمخالفحالةفيوالمخالف،طرفمنیحررانوصریح،الطلب

تستوجبكماالشرعي،الممثلالمدنيالمسؤولطرفمنالطلبیقدمالمعنوىالشخص
،الكفالةإیداعوصلبالطلبقیرفان،35-11رقمالتنفیذيالمرسوممن02المادة
.للمخالفالقضائیةالسوابقصحیفةمننسخةارفاقالىإضافة

الطلبوتقدیمتحریراجال.
09المادة وخاصة المعدل و المتمم03-10من الامر رقم 03وبموجب المادة 

، فإن كل من ارتكب مخالفة التشرعي والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس02مكرر 

، المحدد لشروط اجراء المصالحة في مخال مخالفة 2003مارس05المؤرخ في 111-03رقمالمرسوم التنفیذي1
التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج و كذا تنظیم اللجنة الوطنیة و اللجنة 

.35- 34- 33صفحة 2003مارس9المؤرخ في 17المحلیة للمصالحة وسیرهما، ج ر عدد 
مخالفةمخالفيالمصالحةاجراءلشروطالمحدد،2011جانفي29فيالمؤرخة35-11رقمالتنفیذيرسومالم2

اللجنةوالوطنیةاللجنةتنظیمكذاوالخارجوالىمنالأموالرؤوسوحركةبالصرفالخاصینوالتنظیمالتشریع
.11- 10-09فحةص2011فیفري06فيالمؤرخة08عددرجوسیرهما،للمصالحةالمحلیة

.198د ، أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 3
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الاموال من والى الخارج له ان یطلب اجراء مصالحة في اجل اقصاه  ثلاثون یوما ابتداء 
) 60(من تاریخ معاینة المخالفة، وحیث ان طلب المصالحة یعالج في اجل اقصاه ستون

یوما، فإنت اللجنة المختصة بالفصل في الطلب علیها في حالة اجراء المصالحة او في 
ضر بذلك وترسل نسخة منه في اقرب الاجال الى وكیل حالة التعذر، ان تحرر مح

.إقلیمیاالجهوریة المختص 
فإن المخالف الذي 35-11من المرسوم التنفیذي 03بموجب المادة :إیداع الكفالة ،

من قیمة محل % 200المصالحة علیه  ان یودع كفالة تساوى إجراءاتیرغب في 
دم الطلب مرفق بالكفالة حسب الحالة اما یقالجنحة للاستفادة من المصالحة ویجب ان 

الى رئیس اللجنة الوطنیة للمصالحة و اما الى رئیس اللجنة المحلیة للمصالحة، و في 
حالة رفض المصالحة تبقى الكفالة في حالة ایداع الى غایة صدور حكم نهائي، وهو ما 

111.1-03من المرسوم التنفیذي 20یتناقض و المادة 

فإن اللجان المصالحة المختصة 02مكرر09بموجب المادة :باجال دراسة الطل ،
بمعالجة طلبات المصالحة الخاصة بالتشریع والتنظیم الخاص بالصرف، ملزمة بالبت و 

.یوم من تاریخ اخطارها) 60(الفصل فیها خلال اجل اقصاه ستون
.المصالحةلجـــــــــــــــان:ثانیا

اللجنة المحلیة للمصالحة:
، تتكون 03-10من الامر رقم01فقرة09بموجب المادة :كل اللجنة وصلاحیتهاش-1

:اللجنة المحلیة للمصالحة من 
،مسؤول الخزینة في الولایة، رئیسا
،ممثل ادراة الضرائب لمقر الولایة ، عضوا
،ممثل الجمارك في الولایة،عضوا
،ممثل المدیریة الولائیة للتجارة، عضوا
 لمقر الولایة،عضوا،ممثل بنك الجزائر

.33ص.سابقاالمذكور،111-03التنفیذيالمرسومانظر:1



في التشريع الجزائري  عملةالرائمجمكافحة  :الفصل الثاني  الفصل الثاني

74

، یمكن ان تقوم اللجنة المحلیة 35-11من المرسوم التنفیذي رقم06بموجب المادة 
دج او تقل 500.000للمصالحة باجراء المصالحة، اذا كانت قیمة محل الجنحة تساوي 

:عنها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي یحسب بتطبیق نسب متغیرة تتراوح بین 
200 %من قیمة محل الجنحة ، اذا كان المخالف شخصا طبیعیا،% 250ى ال
300 % من قیمة محل الجنحة، اذا كان المخالف شخصا معنویا% 400الى.
: عمل اللجنة-2

تتولى  مصالح ادارة  الخزینة في الولایة  بتسجیل الطلبات التي تقع ضمن 
بتكوین الملفات الخاصة بها و اضافة الى قیامها1صلاحیة اللجنة المحلیة للمصالحة

متابعته، و اضافة الى ذلك تسهر من خلال امانة اللجنة الخاصة بها، بتكوین ملفات 
.المصالحة و متابعتها

بالنسبة لقرارات اللجنة فإنها تتخذ باغلبیة الاصوات، وفي حال تساوى الاصوات 
لمحلیة في محضر یوقعه ، هذا و تدون مداولات اللجنة ا2یكون صوت الرئیس مرجح

أو حتى رفضها محل مقررات فردیة /الرئیس و جمیع الاعضاء، كما ان قبول المصالحة و
:كما یتضمن مقرر المصالحة البیانات الضروریة التالیة3یوقعها الرئیس

المبلغ الواجب الدفع.
محل الجنحة او میا یعادل قیمتها.
الوسائل المستعملة في العش.
اجال الدفع.
عیین المحاسب العمومي المكلف بالتحصیلت.

ایام  نسخة من محاضر المداولات و مقرر قبول المصالحة او 10ترسل خلال 
رفضها الى وكیل الجمهوریة المختص و الى وزیر المالیة و الى محافظ بنك الجزائر، كما 

تاریخ توقیع یومابتداء من 15یبلغ مقرر المصالحة او رفضها وجوبا الى المخالف خلال 
یوم ابتداء من تاریخ استلام مقرر المصالحة لتنفیذ 20المقرر، كما یمنح للمخالف اجال 

.35-11من المرسوم التنفیذي 7انظر احكام  المادة -1
.من المرسوم التنفیذي السابق 9انظر احكام المادة 2
.السابق من المرسوم التنفیذي10انظر احكام المادة 3



في التشريع الجزائري  عملةالرائمجمكافحة  :الفصل الثاني  الفصل الثاني

75

جمیع الالتزامات المترتبة علیها، على ان یتم اخطار اللجنة بانتهاء اللجان و كذا النیابة 
.العامة لاعلامها بتنفیذ او عدم تنفیذ عقد المصالحة

اللجنة الوطنیة للمصالحة:
:شكل اللجنة وصلاحیتها-1

:، تتكون اللجنة المحلیة للمصالحة من 03-10من الامر رقم02فقرة09بموجب المادة 
،الوزیر المكلف بالمالیة او ممثله، رئیسا
،ممثل المدیریة العامة للمحاسبة ، برتبة مدیر على الاقل، عضوا
ممثل المفتشیة العامة للمالیة ، برتبة مدیر على الاقل، عضوا،
 عضواالأقلممثل المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش ، برتبة مدیر على.
،ممثل بنك الجزائر، برتبة مدیر على الاقل، عضوا

، یمكن ان تقوم اللجنة المحلیة 35-11من المرسوم التنفیذي رقم04بموجب المادة 
دج و تقل عن 500.000حة تفوق للمصالحة باجراء المصالحة، اذا كانت قیمة محل الجن

ملیون دینار او تساویها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي تحدد قیمته ) 20(عشرون
.اذا كان المخالف شخصا طبیعیا:الآتیینحسب الجدول 

نسبة مبلغ المصالحةقیمة محل الجنحة بالدینار

دج1.000.000الى 500.001من -

جد5.000.000الى 1.000.001من -

دج10.000.000الى 5.000.001من -

دج15.000.000الى 10.000.001من -

دج20.000.000الى 15.000.001من -

%250الى % 200من 

%300الى % 251من 

%350الى % 301من 

%400الى % 351من 

%450الى % 401من 
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اذا كان المخالف شخصا معنویا،
حةنسبة مبلغ المصالقیمة محل الجنحة بالدینار

دج1.000.000الى 500.001من -

دج5.000.000الى 1.000.001من -

دج10.000.000الى 5.000.001من -

دج15.000.000الى 10.000.001من -

دج20.000.000الى 15.000.001من -

%500الى % 450من 

%550الى % 501من 

%600الى % 551من 

%650الى % 601من 

%700الى % 651من 

ولى مصالح مـــدیریة الوكالة القضــــائیة للخــزینة بتسجیل طلبات تت:عمل اللجنة-2
بتكوین الملفات كما تقوم 1المصالحة التي تقع ضمن صلاحیة اللجنة الوطنیة للمصالحة

من 09و 08الخاصة بها و متابعتها،وبموجب الاحكام المشتركة الواردة في المواد 
ل اللجنة المحلیة و الوطنیة للمصالحة المتعلقة بسیر عم35-11المرسوم التنفیذي 

الواردة ، فإن اللجنة الوطنیة تجمتع بناء على استدعاء رئیس اللجنة الوطنیة، كما یتم 
ایام على الاقل من تاریخ الاجتماع، 10بالملفات الواجب دراستها قبل الأعضاءإعلام

. الأعضاءالا بحضور جمیع ااجتماعاتهكما لا تصح 

الأصوات، وفي حال تساوى الأصواتبأغلبیةلقرارات اللجنة فإنها تتخذ بالنسبة
یكون صوت الرئیس هو  مرجح ، هذا و تدون مداولات اللجنة المحلیة في محضر یوقعه 

أو حتى رفضها محل مقررات فردیة /الرئیس و جمیع الاعضاء، كما ان قبول المصالحة و
:البیانات الضروریة التالیةكما یتضمن مقرر المصالحة 2یوقعها الرئیس

الوسائل المستعملة في العش، محل الجنحة او میا یعادل قیمتها،المبلغ الواجب الدفع
.تعیین المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل، الدفعأجال

.35-11من المرسوم التنفیذي 5انظر احكام  المادة -1
.من المرسوم التنفیذي السابق 10انظر احكام المادة 2
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ایام  نسخة من محاضر المداولات و مقرر قبول المصالحة او 10ترسل خلال 
مختص و الى وزیر المالیة و الى محافظ بنك الجزائر، كما رفضها الى وكیل الجمهوریة ال

یوم  ابتداء من تاریخ 15یبلغ مقرر المصالحة او رفضها وجوبا الى المخالف خلال 
یوم ابتداء من تاریخ استلام مقرر المصالحة 20توقیع المقرر، كما یمنح للمخالف اجال 

م اخطار اللجنة بانتهاء اللجان و كذا لتنفیذ جمیع الالتزامات المترتبة علیها، على ان یت
.     النیابة العامة لاعلامها بتنفیذ او عدم تنفیذ عقد المصالحة

.النتائج  و الاثار:  ثالثا
01-03المدل والمتمم بالامر رقم22-96مكرر من الامر 9كانت المادة 

وهي المادة التي تم و في فقرتها الاخیرة على انقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة،
،  وعلى العموم یمكن ان نلاحظ بان 03-10من الامر رقم4الغائها بموجب المادة 

التشریع الخاص بالمصالحة في اختلاف و تباین من فترة لاخرى، خاصة تلك الاجراءات 
:المتضمنة بالخصوص 03-10من الامر 3مكرر9التي جاءت بها المادة 

اجراء المصالحة لا تحول دون تحریك الدعوى العمومیة : تحریك الدعوى العمومیة
جزائري او تفوقها وفي ) 1.000.000(عندما تكون قیمة  محل الجنحة  ملیون دینار

الحالات التي تكون فیها الجریمة مرتبطة او ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة، و 
ار جزائري او تفوقها دین) 500.000( حتى و لو كانت قیمة محل الجنحة خمسمئة الف

.وكانت الجریمة مرتبطة بالجرائم ذات الطابع الجزائي
 لا تحول المصالحة دون اتخاذ التدابیر والاجراءات التي تتیح وتسمح : التحري

بالكشف على وقائع ذات طابع جزائي، و هي الاجراءات التي من شانها الكشف على 
صوفة بالطابع الجزائي المعاقب علیه مدى اتصال وترابط جریمة الصرف بالوقائع المو 

.بموجب القانون العام
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:الثاني لخلاصة الفص
في الشریعة العامة مجرم سواء فعلفي العملةالغش ان من خلال ما تقدم یمكن القول 

، من خلال التشریع والتنظیم الخاص بالصرف الخاصالقانون فيوقانون العقوبات أ
فرصة للمخالف وأعطين الجزاءات عند مخالفة القواعد القانونیة وقرر المشرع العدید م

بموجب القانون الخاص بالصرف إمكانیة إجراء المصالحة في أي وقت من أوقات سیر 
الدعوى او المتابعة خاصة وان الجرائم الاقتصادیة بصفة عامة هي جرائم عالجها المشرع 

تؤدي الغرض من جزاءات بدنیة لاالجزائري من منظور تحصیل الغرامات  بدل توقیع 
.في الجرائم الاقتصادیة العقوبة 





دراسةـــلخص الـــم

ملخص الدراسة
متعددة في القانون العام أحكام القول أن المشروع الجزائري أخذ بمن خلال ما سبق یمكن 

في محاولة من المشرع حصر هذه قاب وفي القانون الخاص ، من حیث التجریم والع
خاصة من خلال التشریع الخاص الذي تضمن العدید الظواهر الخطیرة ومحاولة مواكبتها

أو الحد منها لكن ، عن طریق رصد ترسانة قانونیة لمكافحتها من الإجراءات والتدابیر
هذا لا یعد كافیا مع التطور التكنولوجي السریع والمتسارع 





الخاتمة
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: الخاتمة 
دراسة جریمة العملة وفق القانون العام و القانون الخاص الجزائریین،   وقفنا من خلال

التي تخول لیس ةعلى التزام المشرع الجزائري في تشدید الرقابة و تنویع  التدابیر القانونی
خلال ما تم استحداثه فقط مكافحة الجریمة بعد وقوعها بل بالبحث علیها قبل وقوعها، من

بموجب قانون الإجراءات الجزائیة الجدید الذي خول أعوان الدولة اعتراض المراسلات و 
التسرب، والتمتع بالصلاحیات التي  تساهم في الإیقاع بالمجرمین وضبط وقائع الجریمة 
قبل نفاذها، او على الأقل تمكین رجال القانون من الوسائل التي تسمح بمكافحة هذه 

وجه،  كما ان القوانین الخاصة وان مكنت المخالف من إجراءات أكملالجرائم على 
ترتیب الأمور من خلال منع أعادتالتسویة و المصالحة في مخالفات الصرف إلا انها 

اجراء المصالحة في جریمة الصرف اذا ما اقترنت بأفعال إجرامیة معاقب علیها بموجب 
ترنت بجریمة تبیض الأموال او تمویل الإرهاب او الاتجار القانون العام  خاصة اذا ما اق

او الفساد او الجریمة المنضمة او الجریمة المنظمة العابرة تغیر المشروع بالمخدرا
للحدود، او اذا كان المخالف في حالة عود او سبق وان استفاد من المصالحة، او كانت 

الجریمة ضررا اقتصادیا تلملیون دینار و اذا ما شك20قیمة محل الجنحة تفوق 
للاقتصاد الوطني،  وحتى المستفید من المصالحة سیكون تحت مراقبة مصالح المكلفة 
بالتحري من اجل الكشف على وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجریمة التي 

.   تمت معاینتها
ت الطابع المادي كما ان المشرع الجزائري اعتبر جرائم الصرف من طائفة الجرائم ذا

على شاكلة  الجرائم الجمركیة،  حیث تقوم الجریمة عند مخالفة احد العناصر المادیة 
س الأموال من و غلى الخارج، والمتعلقة بالتشریع و التنظیم الخاصة صرف و حركة رؤ

.كما ان هذا التشریع لا یعتد بالعقوبات المخففة على الغرامة و لا یعمل بها اطلاقا
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، في ضرورة  تفعیل دور البنك الجزائريو بناءا على ما سبق نرىأخیراو 
التشریع  الخاص بالصرف وتحیین هذا  التشریع بما یتناسب و التغیرات الاقتصادیة 

الخاصة بالمصالحة، و في مكافحة جرائم الإجراءاتعلى الإشرافالدولیة و الوطنیة و 
لسلطات التي تخولها التدخل المباشر  عند معاینة  الصرف تخویل مصالح البنك   ا

جریمة الصرف وتمكینها من كافة السلطات الهادفة الى الوقایة من جرائم الصرف قبل 
وقوعها و قمعها بالطرق القانونیة والتنظیمة و المتاحة وعدم ترك اي فرصة للجناة من 

.من العقوبةالإفلات
العقوبات السالبة للحریة، أقصىم التي تفترض توقیع من الجرائفإذا كانت جریمة التزویر

من مكافحة الجرائم الاقتصادیة هو تمكین الأولفإن اغلب الاقتصادیون یرون بان الهدف 
الدولة من محل الجریمة ووضع یدها علیه و توقیع الجزاءات التي تشفع عن الضرر ولو 

.  بنسب متفاوتة
: التوصیات التالیة نتائج و ذه الدراسة توصلنا إلى الومن خلال ه

:  النتائج -1
:من خلال دراسة لهذا الموضوع

مكافحة جرائم العملة عن طریق التشریع الخاص المشرع وفق إلى حد ما فيأننرى 
. والعام

:التوصیات-2
في الواقع وتجسیده ضرورة تفعیل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم العملة

.تحت رقابة الدولةإنشاء مكاتب صرف
.تفعیل الرقابة علي المؤسسات المالیة 

.منح بنك الجزائر الصلاحیة الكاملة في مجال الصرف
.إنشاء مكاتب مركزیة من اجل مكافحة جرائم العملة داخلیا ودولیا
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